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    مقدِّمة  -أولاً  
، على تكليف الفريق العامل الثاني ٢٠١٨اتَّفقت اللجنة، في دورتها الحادية والخمســين في عام   -١

ــعة  )١(بتناول المســائل المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. وبناءً على ذلك، اســتهلَّ الفريق العامل، في دورته التاس
وفي  )٢()، النظر في المســائل المتصــلة بالتحكيم المعجَّل.٢٠١٩شــباط/فبراير  ٨-٤والســتين (نيويورك، 

توفر المعلومات ذات  تلك الدورة، طُلب إلى الأمانة أن تعدَّ مشــاريع نصــوص عن التحكيم المعجَّل وأن
  ). ١١ ، الفقرةA/CN.9/969إلى مداولات الفريق العامل وقراراته (الوثيقة  الصلة استناداً

، عن ارتياحها للتقدُّم الذي ٢٠١٩وأعربت اللجنة، في دورتها الثانية والخمســــــين في عام   -٢
ــــبعين (فيينا،  )٣(أحرزه الفريق العامل. ــــبتمبر  ٢٧-٢٣ونظر الفريق العامل، في دورته الس أيلول/س

في مشـــــــــاريــع الأحــكـــام المــتــعــلــقـــة بـــالــتــحــكــيــم المــعــجَّـــل الــواردة في الــوثــيــقـــة  ،)٢٠١٩
A/CN.9/WG.II/WP.209 تحدِّث مشاريع الأحكام بناءً . وفي نهاية تلك الدورة، طُلب إلى الأمانة أن

عد  يل لقوا تذي بها في صــــــورة  ية التي يمكن أن تظهر  يان الكيف لمداولات التي جرت، مع تب على ا
الأونسـيترال للتحكيم وأيضـاً الصـيغة التي يمكن بها إصـدار تلك النصـوص في صـورة مجموعة قائمة 

  ).١٢، الفقرة A/CN.9/1003بذاتها من القواعد المتعلقة بالتحكيم المعجَّل (الوثيقة 
    

      اعتبارات عامة  -ثانياً  
    مجال تركيز العمل  -ألف  

عمله ينبغي أن يهدف إلى تحسين  اتَّفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والستين، على أنَّ  -٣
ــــــيؤدي إلى تقليص تكـــاليف الإجراءات ومـــدتهـــا (الوثيقـــة  كفـــاءة إجراءات التحكيم، ممـــا س

A/CN.9/969 ووُصف التحكيم المعجَّل بأنه إجراء مرشَّد ومبسَّط يُنفَّذ في إطار زمني ١٣، الفقرة .(
صر، ي سوية نهائية للمنازعة بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومن حيث الوقت مخت تيح الوصول إلى ت
ـــــأن المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة  ). كما لوحظ أن١٤َّ، الفقرة A/CN.9/969(الوثيقة  من ش

  )٤(ل.والمتوسطة أن تستفيد كثيراً من التحكيم المعجَّ
خذها في دورته التاســعة وفيما يتعلق بنطاق عمل الفريق العامل، أكَّد الفريق قراراته التي اتَّ  -٤

) بأن ينصـــــبَّ تركيزه الأولي على التحكيم التجاري ٣٤، الفقرة A/CN.9/969والســـــتين (الوثيقة 
ــــــائر  ــــــتثماري وس الدولي، على أن يقيِّم في مرحلة لاحقة مدى أهمية عمله في مجال التحكيم الاس

  ).١٥و ١٤، الفقرتان A/CN.9/1003أنواع التحكيم (الوثيقة 

                                                                    
 .٢٥٢)، الفقرة A/73/17( ١٧الثالثة والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )١(  
 .A/CN.9/969ترد مداولات الفريق العامل والقرارات التي اتخذها في دورته التاسعة والستين في الوثيقة   )٢(  
 .١٥٨)، الفقرة A/74/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم   )٣(  
يتناول الفريق العامل الأول حاليًّا العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ويمكن   )٤(  

 .https://uncitral.un.org/ar/working_groups/1/msmes ع على معلومات عن ذلك الفريق العامل عبر الرابط:الاطلا
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ل، ه بمجرد إتمام العمل المتعلق بالتحكيم المعجَّالفريق العامل أيضـــاً القرار الذي اتَّخذه بأنَّد وأكَّ  -٥
فإنه ســـينظر في إجراءات أخرى، مثل محكَّم الطوارئ والاحتكام، اســـتناداً إلى مزيد من المعلومات عن 

 ١٨، الفقرات A/CN.9/969هذه الإجراءات، ولا ســيما بشــأن اســتخدامها في الســياق الدولي (الوثيقة 
  ).١٦، الفقرة A/CN.9/1003؛ والوثيقة ١١٥و ٣٣و ١٩و
    

    شكل العمل  -باء  
ر دولي للتحكيم فق الفريق العامل في دورته التاسعة والستين على أن يركِّز على إنشاء إطااتَّ  -٦

قة المعجَّل، دون أيِّ مســـــــاس بالشــــــكل الذي يمكن أن يتَّ ، A/CN.9/969خذه ذلك العمل (الوثي
). وأحاط الفريق العامل علماً، في دورته السبعين، بمختلف الأشكال التي يمكن أن يتخذها ٣٣  الفقرة

شادية  شكل مجموعة من القواعد وشكل البنود النموذجية وشكل النصوص الإر العمل، بما في ذلك 
  ).١٧  ، الفقرةA/CN.9/1003؛ والوثيقة ١١٣ إلى ١٠٥، الفقرات من A/CN.9/969(الوثيقة 

ورُئي عموما أنَّ العمل ينبغي أن يبدأ بشـــــأن إعداد مجموعة من القواعد المتعلقة بالتحكيم   -٧
تكون مرتبطة  ل")، على أنالمعجَّل (يشــــار إليها فيما يلي باســــم "الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ

ه مع ). واتُّفق على أن١٨َّ، الفقرة A/CN.9/1003على نحو ما بقواعد الأونســيترال للتحكيم (الوثيقة 
خذها العمل، مثل البنود تقدُّم المداولات يمكن النظر أيضــــاً في الأشــــكال الأخرى التي يمكن أن يتَّ

  ).١٩، الفقرة A/CN.9/1003والمبادئ التوجيهية (الوثيقة  النموذجية
ل، فقد رُئي أنها يمكن أن أما فيما يتعلق بصــــيغة إصــــدار الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ  -٨

اته (منفصــــلٍ تماماً أو لقواعد الأونســــيترال للتحكيم أو كنصٍّ قائم بذ )٥(تصــــدر في صــــورة تذييل
يشـــتمل على إحالات مرجعية إلى قواعد الأونســـيترال للتحكيم). وفي حين أُعرب عن آراء متباينة 
لِّط الضــوء على الحاجة إلى ضــمان ســهولة  بشــأن ما ينطوي عليه كلُّ نهج من مزايا ومســاوئ، ســُ

  ). ١٨، الفقرة A/CN.9/1003الاستخدام (الوثيقة 
رها في ال بصـــيغة تمكِّن من إصـــدن هذه المذكِّرة الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّوتتضـــمَّ  -٩

ح إضـــــــافــة هــذه المــذكِّرة (الوثيقــة صــــــورة تــذييــل لقواعــد الأونســــــيترال للتحكيم. وتوضــــــِّ 
A/CN.9/WG.II/WP.212/Add.1 .صدارها كنصٍّ قائم بذاته صيغة تتيح إ ) كيفية وضع الأحكام في 

خذه ولا ينطوي أيٌّ من الصيغتين على المساس بقرار الفريق العامل بشأن الشكل النهائي الذي سيتَّ
  عمله، بما في ذلك الصيغة التي سيصدر بها.

تحكم المعجَّل في صورة تذييل لقواعد الأونسيترال وحتى يمكن إصدار الأحكام المتعلقة بال  -١٠
من قواعد الأونسيترال  ١أن ينظر في إدراج فقرة إضافية في المادة  الفريق العامل يودُّ للتحكيم، لعلَّ

  للتحكيم بالصيغة التالية: 

                                                                    
جي خاص بند تحكيم نموذ‘ ١’في الوقت الحاضر، يشتمل "مرفق" قواعد الأونسيترال للتحكيم على ما يلي:   )٥(  

الأونسيترال  من قواعد ١١نموذج بيان استقلالية مطلوب بمقتضى المادة ‘ ٣’بيان تنازل محتمل؛ ‘ ٢’بالعقود؛ 
 . وتفاديا للبس، يُستخدم هنا مصطلح "تذييل".للتحكيم
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  ) من قواعد الأونسيترال للتحكيم٥( ١مشروع المادة     
ــــــمــل هــذه القواعــد الأحكــام المتعلقــة  ‐٥ بــالتحكيم المعجَّــل الواردة في  تش

  .١التذييل، رهناً بمقتضيات الحكم 
الأطراف، بعد تاريخ بدء نفاذ الأحكام  ن اتفاقومع إدراج هذه الفقرة الإضـــــــافية، فإ  -١١

المتعلقة بالتحكيم المعجَّل، على إحالة منازعتهم إلى التحكيم بناءً على قواعد الأونسيترال للتحكيم، 
الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. وبعبارة أخرى،  سوف يشمل أيضاً الاتفاق على إمكانية تطبيق

على انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل، وإنما يكفي فلن يلزم أن يوافق الأطراف صــــــراحة 
لذلك أن يوافقوا على انطباق قواعد الأونســــــيترال للتحكيم، التي ترد تلك الأحكام في تذييلها 

ــــــِّ  يؤكِّد أنَّ أن الفريق العامل يودُّ ). ولعل٢٥َّ، الفقرة A/CN.9/1003(الوثيقة  د التفاهم ذلك يجس
خاذ اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم المعجَّل ينبغي أن يكون العامل الحاسم عند اتِّ على أنَّ

وعلى  ،)٩٥، الفقرة A/CN.9/969قرار بشــــــأن انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل (الوثيقة 
؛ ٢٧، الفقرة A/CN.9/969ضــرورة أن يوافق الأطراف صــراحة على انطباق هذه الأحكام (الوثيقة 

  ).٢٢و ٢١، الفقرتان A/CN.9/1003والوثيقة 
    

    نونية والإنصاف مراعاة الأصول القا  -جيم  
دِّد طوال المداولات على أنَّ مفهومي مراعاة الأصـــول القانونية والإنصـــاف عنصـــران   -١٢ شـــُ

مهمَّان من عناصــــــر التحكيم الدولي لا ينبغي إغفالهما عند تبســــــيط إجراءات التحكيم (الوثيقة 
A/CN.9/969 بهدف تحقيق التوازن ٢٣، الفقرة بالتحكيم المعجَّل  قة  عدَّت الأحكام المتعل ). وقد أُ

بين كفاءة إجراءات التحكيم من ناحية وحقوق الأطراف في مراعاة الأصــول القانونية والإنصــاف 
  من ناحية أخرى.

    
      مشاريع الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل  -اًثالث  
    نطاق الانطباق   -ألف  

علَّ  -١٣ قة  ل ية بشـــــــأن انطباق الأحكام المتعل تال غة ال مل يودُّ أن ينظر في الصــــــي عا الفريق ال
  المعجَّل:  بالتحكيم

  ١مشروع الحكم 
  إمكانية انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل

ل الأحكــام المتعلقــة بــالتحكيم المعجَّ مــا لم يتفق الأطراف على غير ذلــك، فــإنَّ  ‐١
[تنطبق على][تكون قابلة للتطبيق في] أيِّ عملية تحكيم تُستهل في إطار قواعد الأونسيترال 
ل] للتحكيم عملاً باتفاق تحكيم أُبرم في [تاريخ بدء نفاذ الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ

  أو بعد ذلك التاريخ.
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  عدم انطباق الافتراض
ــــيترال للتحكيم على ٢( ١لا ينطبق الافتراض الوارد في المادة   ‐٢ ) من قواعد الأونس

الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل، إذا كان اتفاق التحكيم قد أُبرم قبل [تاريخ بدء نفاذ 
  الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل].

  قرار الأطراف بشأن انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل
أثناء ســـــير الإجراءات، ما إذا كانت الأحكام للأطراف أن يقرِّروا، في أي وقت   ‐٣

  المتعلقة بالتحكيم المعجَّل تنطبق على عملية التحكيم. 
  طلب أحد الأطراف اتِّخاذ قرار بعدم انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل

ــــــتثنائية، يجوز لأيِّ طرف أن يطلب إلى هيئة التحكيم أن تقرِّر   ‐٤ في الظروف الاس
  ام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل لا تنطبق على عملية التحكيم. الأحك أنَّ

  معايير البتِّ في انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل
عند البتِّ فيما إذا كانت الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل تنطبق على التحكيم،   ‐٥

  القضية عموماً، بما في ذلك ما يلي:ظروف ينبغي النظر في 
المبلغ المتنازع عليه (مجموع قيم المطالبات الواردة في الإشـــعار بالتحكيم،   )(أ

نة في الردود على ذلك الإشعار، وأي مطالبات واردة في الدعاوى المضادة المتضمَّ
  وكذلك أي مطالبات واردة في الدعاوى الإضافية)؛

  موضوع المنازعة ومدى تعقُّدها؛   (ب)
  مدى الحاجة إلى التعجيل بتسوية المنازعة؛   (ج)
  رة للتحكيم.النسبة بين المبلغ المتنازع عليه والتكاليف المقدَّ  (د)

  قرار هيئة التحكيم أو سلطة التعيين بشأن انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل
ئة التحكيم، تتَّ  ‐٦ بداء آرائهم، قراراً خذ هي عد دعوة الأطراف إلى إ [الخيار ألف: ب

بالتحكيم المعجَّ قة  نت الأحكام المتعل كا ما إذا  ية التحكيم] بشـــــــأن  ل تنطبق على عمل
ناء على طلب أحد الأطراف وبعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم، قراراً  [الخيار باء: ب

بالتحكيم  قة  كانت الأحكام المتعل ما إذا  ية التحكيم]. المعجَّبشـــــــأن  ل تنطبق على عمل
كِّ لم فإذا ــــــُ ــــــلطة التعيين ذلك القرار بناء على لت بعدُ، تتَّتكن هيئة التحكيم قد ش خذ س

  طلب أحد الأطراف وبعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم.
  تبعات عدم انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل

ل لا تنطبق على عمليــة التحكيم بــالتحكيم المعجَّ الأحكــام المتعلقــة ر أنَّإذا تقرَّ  ‐٧
، تظلُّ هيئة التحكيم قائمة ما لم يتفق الأطراف على تبديل ٦أو الفقرة  ٣عملاً بالفقرة 

  أيِّ محكم أو على إعادة تشكيل هيئة التحكيم.
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    )١( ١مشروع الحكم  ‐انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل     
د مشـــروع   -١٤ الأحكام  ل إليه الفريق العامل على أنَّ) التفاهم الذي توصـــَّ ١( ١الحكم يجســـِّ

بالتحكيم المعجَّ قة  فاذ تلك الأحكام  ألاَّل ينبغي المتعل بدء ن عد  ية تحكيم إلا ب تنطبق على أيِّ عمل
). ويمكن اســـتخدام ٢٣، الفقرة A/CN.9/1003وبعد اتفاق الأطراف على إمكانية تطبيقها (الوثيقة 

بارة "تنطبق على" إذا قرَّ بدلاً من ع لة للتطبيق في"  قاب بارة "تكون  باق ع مل أنَّ انط عا ر الفريق ال
ــــــيتوقف على اتِّخـــاذ هيئـــة التحكيم قراراً بـــانطبـــاقهـــا الأحكـــام المتعلقـــة بـــالتحكيم المعجَّ ل س

  أدناه).  ٣١إلى  ٢٧الفقرات من   (انظر
وتكفل عبارة "ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك" للأطراف قدراً من المرونة فيما يتعلق   -١٥

بالتحكيم المعجَّ لة بتطبيق الأحكـام المتعلقـة  حا ــــــبيـل المثـال، إذا اتفق الأطراف على إ ل. فعلى س
عد الأونســــــيترال للتحكيم، يج طار قوا نازعتهم للتحكيم في إ عدم تطبيق م وز لهم أن يتفقوا على 

ل (الحق في اختيار عدم التطبيق). وفي المقابل، إذا كان الأطراف الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ
بالتحكيم المعجَّ قة  فاذ الأحكام المتعل بدء ن تاريخ  بل  فاق التحكيم ق لهم أن جاز ل، قد أبرموا ات

). ٣١، الفقرة A/CN.9/1003تيـار التطبيق، الوثيقـة يتفقوا على تطبيق تلـك الأحكـام (الحق في اخ
  أدناه).  ١٩إلى  ١٧) هذه المرونة (انظر الفقرات من ٣( ١ويعزِّز مشروع الحكم 

    
    ) ٢( ١مشروع الحكم  ‐عدم انطباق الافتراض     

ل في تذييل يُرفق بقواعد الأونسيترال للتحكيم مع بالتحكيم المعجَّإذا أُدرجت الأحكام المتعلقة   -١٦
صــيغة جديدة من قواعد الأونســيترال ينتج ذلك ســوف  ) إلى القواعد، فإن٥َّ( ١إضــافة المادة الجديدة 
) من قواعد الأونســــيترال للتحكيم افتراضــــاً بشــــأن انطباق "القواعد ٢( ١ن المادة للتحكيم. وتتضــــمَّ

ديدة الجصيغة الت عملية تحكيم بعد بدء سريان فإذا استُهلَّ )٦(رية في تاريخ بدء التحكيم".بصيغتها السا
الأطراف قد أشـــاروا إلى القواعد بهذه الصـــيغة التي تشـــمل الأحكام  من القواعد، فســـوف يُفترض أنَّ

على علم بوجود الأحكــام المتعلقــة  نل، في حين أنَّ الأطراف قــد لا يكونوالمتعلقــة بــالتحكيم المعجَّ
) إلى تفاهم الفريق العامل على أنَّه ينبغي ألا يكون ٢( ١ل. ويســـــتند مشـــــروع الحكم بالتحكيم المعجَّ

  ).٢٥، الفقرة A/CN.9/1003ض من هذا القبيل (الوثيقة هناك افترا
    

    )٣( ١مشروع الحكم  –قرار الأطراف بشأن انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل     
ر بشـــأن ما إذا ) تأكيد المرونة المكفولة للأطراف في اتِّخاذ قرا٣( ١يعيد مشـــروع الحكم   -١٧

قة كانت الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ ، A/CN.9/1003ل تنطبق على إجراءات التحكيم (الوثي
مل على أنَّه ينبغي أن يحق٣٥َّ الفقرة عا فاهم الفريق ال للأطراف  ). ويجســـــِّـد مشــــــروع الحكم ت

                                                                    
  (نطاق الانطباق) ١المادة   )٦(  

قد أشاروا إلى  ٢٠١٠أغسطس آب/ ١٥يُفتَرَضُ أنَّ الأطرافَ في اتفاقات التحكيم المُبرَمَةِ بعد   -٢  
القواعد بصيغتها السارية في تاريخ بدء التحكيم، ما لم يكن الأطرافُ قد اتَّفَقُوا على تطبيق صيغة مُعيَّنَةٍ 

 آب/ ١٥ينطبق هذا الافتراضُ عندما يكون اتفاقُ التحكيم قد أُبرم بقبول الأطراف بعد  للقواعد. ولا
 ذلك التاريخ.عَرْضاً قُدِّم قبل  ٢٠١٠أغسطس 
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ـــل إذا مـــا اتفقوا جميعـــاً على ذلـــك (الوثيقـــة وا إلى التحكيؤيلج  أن ، A/CN.9/1003م غير المعجَّ
ل رغم اتفاق فهو يتناول حالة لا تُطبَّق فيها الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ ،). ومن ثم٤٢َّ  الفقرة

الأطراف في بادئ الأمر على إمكانية تطبيقها. فعلى سبيل المثال، يمكن لأسباب مثل تعقُّد القضية أو 
  ازعة. المن ل أكثر ملاءمة لتسويةتقديم دعاوى إضافية ودعاوى مضادة أن تجعل التحكيم غير المعجَّ

ه ليس من الضـــروري إدراج فلعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الرأي القائل بأنَّ ،ومع ذلك  -١٨
ل تكفل للأطراف قدراً كافياً من المرونة في حكم كهذا، ما دامت الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ

حكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل الفريق العامل يودُّ أن ينظر في تحديد جوانب الأ هذا الصــــــدد. ولعلَّ
(وخصـــــوصـــــاً الجوانب التي لا يجوز للأطراف تعديلها) التي من شـــــأنها أن تفرض على الأطراف 

  ).٥١ ، الفقرةA/CN.9/1003ضرورة اتِّخاذ قرار بعدم انطباق الأحكام ككلٍّ (الوثيقة 
شر  -١٩ ستوفى فيها مجموعة المعايير الواردة ٣( ١وع الحكم ويتناول م ضاً الحالات التي لا تُ ) أي

) أو التي يقرِّر فيها طرف ثالث عدم انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم ٥( ١في مشــــــروع الحكم 
ــــــتظلُّ لدى ٦( ١ل على الإجراءات وفقاً لمشــــــروع الحكم المعجَّ ). وحتى في هذه الظروف، س

ل. وفي هذه الحالة، لن يجوز تفاق على تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّالأطراف حرية الا
ذلك يتعارض مع مبدأ حرية الأطراف  لأنَّ ،لهيئة التحكيم أن تشــــــرع في عملية تحكيم غير معجَّل

  . من عملية التحكيم م أن ينسحبلمحكَّ)، لكن يمكن ل٥٢، الفقرة A/CN.9/1003(الوثيقة 
    

مشروع  ‐طلب أحد الأطراف اتِّخاذ قرار بعدم انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل     
    )٤( ١الحكم 

) الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد وافق على إمكانية ٤( ١يتناول مشــــــروع الحكم   -٢٠
ثم يرغب بعد ذلك في الانســــــحاب من التحكيم المعجَّل.  ،لبالتحكيم المعجَّتطبيق الأحكام المتعلقة 

هذا الحالة، ينبغي أن يلتمس ذلك الطرف موافقة ســــــائر الأطراف على اللجوء إلى التحكيم غير   وفي
ح أن يتوصـــل يغدو من غير المرجَّ ،ه فور نشـــوب منازعة). بيد أن٣َّ( ١المعجَّل وفقاً لمشـــروع الحكم 

) ٤(  ١  ). ولهذا يوفِّر مشروع الحكم٩٦، الفقرة A/CN.9/969طراف إلى اتفاق كهذا (الوثيقة جميع الأ
  ل. المعجَّ  آلية تكفل لأي طرف أن يطلب اتِّخاذ قرار بعدم انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم

إذا كان ينبغي النص على هذه الإمكانية في الأحكام وأُعرب عن آراء متباينة بشــــــأن ما   -٢١
ه لا ينبغي تمكين أي طرف من الانســـحاب من ل. وذهب أحد الآراء إلى أنَّالمتعلقة بالتحكيم المعجَّ

وافق على التحكيم المعجَّل، ولأن ذلك سيتعارض مع سبق أن ذلك الطرف قد  جانب واحد، لأنَّ
، A/CN.9/1003 تسوية المنازعة على وجه السرعة (الوثيقة توقعات الأطراف الأخرى التي ترغب في

الســــماح بالانســــحاب على هذا النحو يمكن أن يؤدي إلى الحدِّ من  ). وقيل كذلك إن٤٦َّالفقرة 
في حين ينبغي ألا يتمتع أيُّ ه ل. وذهب رأي آخر إلى أنَّاســـتخدام الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ

طرف بالحق في الانســـحاب من التحكيم المعجَّل من جانب واحد، فإنَّ الأحكام المتعلقة بالتحكيم 
ل ينبغي أن تســـتوعب الظروف الاســـتثنائية التي تنطوي على ما يبرِّر اللجوء إلى التحكيم غير المعجَّ

ـــأنه أن يكون مصـــدر طمأنينة للأطراف التي المعجَّل. ورُئي أيضـــاً أنَّ النص على هذه الآلية م ن ش
تبرم اتفاقاً باللجوء إلى التحكيم المعجَّل (بما يشمل الدول)، حيث ستبقى لديها إمكانية اللجوء إلى 
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. ورُئي أنَّ الطرف )٤٧، الفقرة A/CN.9/1003التحكيم غير المعجَّل بعد نشــــــوء المنازعة (الوثيقة 
ــــــباب مقنعة تبرِّر الحاجة إلى اللجوء إلى  الذي يقدِّم طلباً من هذا القبيل ينبغي أن يُلزَم بتقديم أس

  ). ٤٧، الفقرة A/CN.9/1003التحكيم غير المعجَّل (الوثيقة 
الفريق العامل أن يكون القرار بيد هيئة  يلتفضــــــ) إلى ٤( ١ويســــــتند مشــــــروع الحكم   -٢٢

ن على هيئة ل ســـيكون ملائماً. وســـيتعيَّالتحكيم بشـــأن ما إذا كان اللجوء إلى التحكيم غير المعجَّ
 ،)٤٩لفقرة ، اA/CN.9/1003التحكيم عند البتِّ في هذا الأمر أن تتشــــــاور مع الأطراف (الوثيقة 

) ٤(  ١  مشروع الحكم ). ولا ينص٥ُّ( ١تسترشد بالمعايير المنصوص عليها في مشروع الحكم  وأن
على إطار زمني للفترة التي يمكن أن يقدِّم فيها الطرف ذلك الطلب، لأنَّه رُئي عموماً أنَّه ينبغي أن 

ــــــع الطرف المعني أن يقدِّم الطلب في أي وقت (الوثيقة  ). ٤٩، الفقرة A/CN.9/1003يكون بوس
  الفريق العامل يودُّ تأكيد هذا الفهم.  ولعلَّ
) ينبغي أن ٤( ١ما إذا كان مشــــــروع الحكم ‘ ١’الفريق العامل يودُّ أن يؤكِّد ما يلي:  ولعلَّ  -٢٣
ــــــاملة بالظروف التي تبرِّر تقديم طلب ينصَّ كهذا واتِّخاذ هيئة التحكيم قراراً بتنفيذه؛  على قائمة ش
إذا كان الأمر كذلك، ماهية هذه الظروف (على ســبيل المثال، وقوع تغيُّر في الوقائع لم يكن من   ‘٢’و

)؛ ٤٩، الفقرة A/CN.9/1003الممكن توقُّعــه في وقــت اتفــاق الأطراف على التحكيم المعجَّــل، الوثيقــة 
ن على هيئة التحكيم أن تأخذها في الحسبان (على سبيل المثال، المرحلة العناصر الأخرى التي يتعيَّ  ‘٣’و

  ).٥٠و ٤٩، الفقرتان A/CN.9/1003التي وصلت إليها الإجراءات عند تقديم الطلب، الوثيقة 
    

  مشروع  ‐مجموعة المعايير المستخدمة للبتِّ في انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل     
    ) ٥( ١الحكم 
فق الفريق العامل في دورته الســبعين على إمكانية وضــع مجموعة من المعايير لاســتخدامها اتَّ  -٢٤

). ٤١، الفقرة A/CN.9/1003ل (الوثيقــة عنــد البــت في انطبــاق الأحكــام المتعلقــة بــالتحكيم المعجَّ
د مشــروع الحكم  ل إليه الفريق العامل على ما يلي: ٥( ١ويجســِّ تلك  أنَّ‘ ١’) التفاهم الذي توصــَّ

تلك المعايير ينبغي أن تكون  أنَّ‘ ٢’والمعايير يمكن أن تشــــمل عوامل كمية ونوعية على الســــواء؛ 
). ٢٨ ، الفقرةA/CN.9/1003القضــية عموماً (الوثيقة ظروف ه ينبغي النظر في أنَّ‘ ٣’وة؛ موضــوعي

ل هذه الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ســـــيضـــــمِّن الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ ولعلَّ
  أدناه). ٢٩المجموعة من المعايير وفي الغرض من ذلك (انظر الفقرة 

المبلغ المتنازع عليه ينبغي أن يكون أحد المعايير التي يتعيَّن  تشــــــير الفقرة الفرعية (أ) إلى أنَّو  -٢٥
ـــبان. ولعلَّ أخذها في ، وهو ما ينطوي على ةمالي عتبةالفريق العامل يودُّ أن ينظر في النصِّ على  الحس

)، وإذا كان الأمر كذلك، ٣٨، الفقرة A/CN.9/1003ميزة إرســاء معيار واضــح وموضــوعي (الوثيقة 
يكون أمراً   تحديد مبلغ ثابت قد . بيد أنَّلعتبةاه  ينبغي تحديدها لهذه يودُّ أن ينظر في القيمة التيلعلَّ

د قد لا يعبِّر بالضــرورة عما إذا كان التحكيم المعجَّل ملائماً للمنازعة المعنية. صــعباً، لأنَّ المبلغ المحدَّ
صــــعب وبالنظر إلى الاختلاف في مســــتويات التنمية الاقتصــــادية باختلاف البلدان، فقد يكون من ال

أيضــاً تحديد مبلغ ثابت ينطبق في جميع الولايات القضــائية. ويثير ذلك أســئلة أيضــاً بشــأن العملة التي 
قة ينبغي أن يُقوَّ ثه أو تنقيحه لاحقاً (الوثي  ٩٢، الفقرتان A/CN.9/969م بها هذا المبلغ وكيفية تحدي
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). ومع ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يضـــع في ٣٩و ٢٩، الفقرتان A/CN.9/1003؛ والوثيقة ٩٣و
يمكن أن يكفل نقطة بداية ينطلق الأطراف منها  ةماليعتبة النصَّ على  اعتباره الرأي الذي يقول بأنَّ

ل ســـــوف تنطبق على عملية حكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّللمناقشـــــة والاتفاق على ما إذا كانت الأ
التحكيم، لأنهم يتمتعون بحرية اختيار تطبيق تلك الأحكام أو عدم تطبيقها بصرف النظر عن استيفاء 

). وتورد العبارة الواردة ٣٨فقرة ، الA/CN.9/1003)، الوثيقة ٣( ١(انظر مشروع الحكم  ةالمالي العتبة
ن أخذها في الحسبان عند حساب "المبلغ ) (أ) العناصر التي يتعي٥َّ( ١بين قوسين في مشروع الحكم 

  أدناه).  ٨٣المتنازع عليه" (انظر الفقرة 
ــتِّ   -٢٦ ــد الب ــا عن ــاته ــايير أخرى يمكن مراع ــة من (ب) إلى (د) على مع وتنصُّ الفقرات الفرعي
الفريق العامل  ). ولعل٤١َّ، الفقرة A/CN.9/1003ل (الوثيقة انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ  في
من العناصــر   أن ينظر فيما إذا كان إدراج تلك الفقرات الفرعية ملائماً وما إذا كان ينبغي ذكر أيٍّ يودُّ

مدى الحاجة إلى شــهادة الشــهود وعددهم؛ ‘ ٢’وعدد الأطراف؛ ‘ ١’تبارها معايير إضــافية: التالية باع
إمكانية الضــم أو الدمج مع إجراءات ‘ ٤’ومدى الحاجة إلى عقد جلســات اســتماع للمرافعات؛ ‘ ٣’و

م احتمالية تسوية المنازعة في حدود الأطر الزمنية المنصوص عليها في مشروع الحك‘ ٥’وتحكيم أخرى؛ 
قة  ١٣ومشــــــروع الحكم  ٧ تانA/CN.9/1003(الوثي عايير التي ٤٠و ٣٠  ، الفقر ند النظر في الم ). وع

هناك بعض الجوانب التي قد لا يكون   ســــــوف تُدرج في النص، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنَّ
تزال في المرحلة المبكرة التي يلزم فيها اتِّخاذ   قت الذي تكون فيه الإجراءات لاق منها ممكناً في الوالتحقُّ

  ل.المعجَّ  قرار بشأن انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم
    

مشروع  ‐قرار هيئة التحكيم أو سلطة التعيين بشأن انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل     
    ) ٦( ١الحكم 

الموافقة الصـــريحة من جانب الأطراف شـــرطاً مســـبقاً لانطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم  تُعدُّ  -٢٧
). فإذا كانت موافقة الأطراف هي المعيار الوحيد الذي ١( ١د في مشـــروع الحكم ل كما يتجســـَّ المعجَّ
تخاذ ذلك القرار ل، فلا داعي لأن يشارك في ار على أساسه انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّيتقرَّ

قة  لث (الوثي ثا يد أن٢٧َّ، الفقرة A/CN.9/1003أيُّ طرف  قة ). ب حال تضــــــمين الأحكام المتعل ه في 
ل مجموعة معايير تُســــتخدم في البتِّ في انطباق تلك الأحكام أو يترتب على اســــتيفائها بالتحكيم المعجَّ

في اتِّخاذ القرار بشــــــأن طرف ثالث لك الأحكام، ســــــيكون من الضــــــروري أن يشــــــارك انطباق ت
قة  باق(الوثي تان .9/1003A/CNالانط عاة أنَّ )٧()،٣٤و ٢٩، الفقر ه يمكن فرض هذا لا يعني أنَّ مع مرا

  ).٣١و ٢٧، الفقرتان A/CN.9/1003الأطراف (الوثيقة  ل علىتطبيق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ

                                                                    
إذا أدرج الأطراف في اتفاق التحكيم المبرم بينهم مجموعة من المعايير التي يترتب على أيضاً تقع هذه الحالة   )٧(  

استيفائها انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل، أو إذا اتفقوا على أن يتَّخذ طرف ثالث القرار بشأن 
). وفي حالة التحكيم المخصَّص، ٩٥، الفقرة A/CN.9/969لمعجَّل (الوثيقة انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم ا

يؤدي عدم وجود ذلك الطرف الثالث إلى تقييد الإمكانيات المتاحة بحكم طبيعة هذا النوع من التحكيم 
 ).٩٤، الفقرة A/CN.9/969(الوثيقة 
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ـــــروع الحكم   -٢٨ ـــــتند مش ه في حال تضـــــمين الأحكام المتعلقة ) إلى رأي مفاده أن٦َّ( ١ويس
هيئة التحكيم  ل مجموعة معايير تُســــــتخدم في البتِّ في انطباق تلك الأحكام، فإنَّبالتحكيم المعجَّ

ســــتكون الجهة الأقدر على البتِّ في الأمر واتِّخاذ قرار بشــــأنه، لأنَّها ســــتكون الجهة الأكثر إلماماً 
خذ قراراً مدروســـاً بشـــأن ما إذا كان التحكيم القضـــية، وســـيكون بوســـعها أن تتَّظروف بمجمل 

قة  ماً للمنازعة (الوثي عامل يودُّ أن ينظر ٣٦، الفقرة A/CN.9/1003المعجَّل ملائ علَّ الفريق ال ). ول
  أدناه).  ٣٠فيما إذا كان ينبغي اتِّباع هذا النهج (انظر أيضاً الفقرة 

) خيارين، يتوقف الاختيار بينهما إلى حد كبير على ما إذا ٦( ١ويتضـــمن مشـــروع الحكم   -٢٩
كانت مجموعة المعايير الموضــوعة ســوف تكون معايير إضــافية يُشــترط الوفاء بها حتى تنطبق الأحكام 

يار باء). ل (الخيار ألف) أم معايير تُســــــتخدم لاتخاذ قرار بعدم انطباقها (الخالمتعلقة بالتحكيم المعجَّ
خذ هيئة التحكيم القرار بشــــــأن انطباق الأحكام المتعلقة حالة الأخذ بالخيار ألف، فســــــوف تتَّ  وفي

بالتحكيم المعجَّل بصرف النظر عما إذا كان أحد الطرفين قد طلب ذلك. أمَّا في حالة الأخذ بالخيار 
الأحكام المتعلقة  لأطراف، بأنَّخذ قراراً، بناءً على طلب أحد اباء، فســــــيجوز لهيئة التحكيم أن تتَّ

ل ليســــــت ملائمة للمنازعة قيد النظر. وفي كلتا الحالتين، تكون هيئة التحكيم ملزمة بالتحكيم المعجَّ
بالتشـــــاور مع الأطراف، وليس بالحصـــــول على موافقتهم، عند البتِّ في الأمر لاتِّخاذ القرار اللازم 

). ومع ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في مســألة مشــاركة ٢٨، الفقرة A/CN.9/1003(الوثيقة 
ئة  الأطراف في اتِّخاذ ذلك القرار. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر أيضـــــــاً فيما إذا كان قرار هي

  ). ٤٩، الفقرة A/CN.9/1003التحكيم ينبغي أن يكون مشفوعاً بحيثيات اتِّخاذه (الوثيقة 
كِّلت   ) إمكانية ألا تكون هيئة التحكيم قد٦( ١ى الجملة الثانية من مشــروع الحكم وتتوخَّ  -٣٠ شــُ

في الأمر. وفي هذه الحالة، تتولى ســـــلطة التعيين اتِّخاذ  تكون في وضـــــع يتيح لها البتَّ ألا بعدُ، ومن ثمَّ
الفريق العامل يودُّ أن يؤكِّد ما  القرار بناء على طلب أحد الأطراف وبعد سماع آراء الأطراف. ولعلَّ

  ه ينبغي ترك البتِّ في الأمر لهيئة التحكيم بعد تشكيلها. إذا كان هذا النهج مناسباً أو أنَّ
ظروف، فســـــوف تتمتع المؤســـــســـــة التي تدير التحكيم أو هيئة التحكيم ومهما كانت ال  -٣١
ـــــلطة التعيين بحرية أن تقترح على الأطراف تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل (الوثيقة  أو س

A/CN.9/1003 ن تجســــيد  أن ينظر فيما إذا كان يتعيَّالفريق العامل يودُّ ). ولعل٣١َّو ٢٨، الفقرتان
حد الاطراف تطبيق  باقتراح أ ما يتعلق  بالتحكيم المعجَّل (في قة  ية في الأحكام المتعل كان هذه الإم

  أدناه). ٣٦الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل، انظر الفقرة 
    

    )٧( ١مشروع الحكم  ‐تبعات عدم تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل     
لة بالفعل، فإنَّ ذلك   -٣٢ لة اللجوء إلى التحكيم غير المعجَّل بعد بدء الإجراءات المعجَّ في حا

يمكن أن يثير صــــــعوبات عملية، فيما يتعلق بتشــــــكيل هيئة التحكيم، على ســــــبيل المثال (الوثيقة 
A/CN.9/969 ؛ والوثيقــة ١٠٠، الفقرةA/CN.9/1003 إلى ٧( ١). ويهــدف الحكم ٤٤، الفقرة (

كِّ ــــــُ ل في مثل هذه لت بموجب الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّالإبقاء على هيئة التحكيم كما ش
علَّ ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. ول عامل يودُّ الحالات،  كانت  الفريق ال ما إذا  أن ينظر في
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ن تناوُلها، مثل إمكانية اســــتمرار المحكَّمين في العمل لمدة أطول، وكذلك هناك جوانب أخرى يتعيَّ
  ). ٥١و ٤٤، الفقرتان A/CN.9/1003(الوثيقة  المرحلة التي سيبدأ فيها التحكيم غير المعجَّل

    
    الإشعار بالتحكيم   -باء  

  الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصيغة التالية بشأن الإشعار بالتحكيم: لعلَّ  -٣٣
  (الإشعار بالتحكيم) ٢مشروع الحكم 

 ٢ والفقرات ٣من المادة  ٣الفقرة يمتثل الإشــعار بالتحكيم للمتطلبات الواردة في   ‐١
  من قواعد الأونسيترال للتحكيم. ٢٠من المادة  ٤إلى 

ل، معاملة الإشعار بالتحكيم بوصفه بيان الدعوى في التحكيم المعجَّ ٢يتناول مشروع الحكم   -٣٤
الإجراءات. التعجيل ب الدعوى، ومن ثمَّ عي بيانمما يمكن أن يؤدي إلى زوال الحاجة إلى أن يقدِّم المدَّ
د  ٢٠و ٣وينبغي أن يُقرأ مشـروع الحكم بالاقتران مع المادتين  من قواعد الأونسـيترال للتحكيم. وتجسِّ

سياق التحكيم المعجَّفهماً مفاده أنَّ ١الفقرة  ل يؤدي الإشعار بالتحكيم وظيفة بيان الدعوى، وأنه ه في 
عار بالتحك قدر الإمكان تقديم جميع الأدلة مع الإشــــــ قة ينبغي   ٦٧، الفقرتان A/CN.9/969يم (الوثي

ن أن يكون الإشــــــعار بالتحكيم مســــــتوفياً لمتطلبات بيان الدعوى، وأن يكون يتعيَّ ،). ومن ثم٧١َّو
يتضمن إشارات عي، أو أن مشفوعاً، قدر الإمكان، بجميع الوثائق والأدلة الأخرى التي يستظهر بها المدَّ

د الفقرة ٤( ٢٠إلى تلك الوثائق (المادة  سيترال للتحكيم). وتجسِّ ‘ ١’الآراء التالية:  ١) من قواعد الأون
اشــــــتراط تقديم جميع الأدلة مع الإشــــــعار بالتحكيم قد يشــــــكِّل عبئاً مرهقاً وقد يؤدي إلى نتائج  أنَّ

لأدلة أثناء التشــــاور بين هيئة التحكيم ه ســــيكون من الأفضــــل تحديد موعد تقديم اوأنَّ‘ ٢’عكســــية؛ 
عي أن يشــير في الإشــعار بالتحكيم إلى الوثائق المرافقة له على أن يقدِّم ه يمكن للمدَّوأنَّ‘ ٣’ ؛والأطراف

  ). ١٠١و ٨١  ، الفقرتانA/CN.9/1003تلك الوثائق في مرحلة لاحقة (الوثيقة 
ه عند الرد على الإشــــــعار بالتحكيم، لن ينطبق على الردِّ الفريق العامل يودُّ أن يؤكِّد أنَّ ولعلَّ  -٣٥

شـــــرطٌ مماثل. ففي حين أنَّ المدَّعي قد يكون لديه الوقت الكافي لتقديم الإشـــــعار بالتحكيم مع مراعاة 
عى عليه بالضــــرورة الوقت الكافي لتقديم الردِّ مع المدَّقد لا يتوفر لدى الامتثال لمتطلبات بيان الدعوى، 

 ١  متثال لمتطلبات بيان الدفاع في غضــــــون فترة الثلاثين يوماً المنصــــــوص عليها في الفقرةمراعاة الا
). وبالإضافة إلى ذلك، ٨١، الفقرة A/CN.9/1003من قواعد الأونسيترال للتحكيم (الوثيقة  ٤المادة   من

ـــتظهر بها لن يكون من المعقول أن يُتوقَّع  من المدَّعى عليه أن يقدِّم جميع الوثائق والأدلة الأخرى التي يس
الفريق  ). ولعل٧١َّ، الفقرة A/CN.9/969ه إشـــارات إلى تلك الوثائق والأدلة (الوثيقة أو أن يضـــمِّن ردَّ

عى عليه ملزماً بالاستجابة خلاله مني المناسب الذي سيكون المدَّالعامل يودُّ أن ينظر في تحديد الإطار الز
  . ١لإشعارٍ بالتحكيم يستوفي متطلبات بيان الدعوى وفقاً للفقرة 

بالتحكيم المعجَّل، يجوز لأحد و  -٣٦ كان الأطراف لم يتفقوا على انطبـاق الأحكـام المتعلقـة  إذا 
 الأحكام في عملية التحكيم. وفي هذا السياق، لعلَّالأطراف أن يقترح على سائر الأطراف تطبيق تلك 

ل نصـــــاً يكفل إمكانية الفريق العامل يودُّ أن ينظر في أن يضـــــيف إلى الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ
ل. تضــمين الإشــعار بالتحكيم والرد عليه اقتراحاً بتســوية المنازعة وفقاً للأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ 
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من قواعد  ٤من المادة  ٢والفقرة  ٣من المادة  ٤ذلك بإدراج الصــــــيغة التالية في الفقرة  ويمكن تحقيق
  . "ل الواردة في التذييلاقتراحاً بتطبيق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ" الأونسيترال للتحكيم:

    
    عدد المحكَّمين   -جيم  

  الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصيغة التالية بشأن عدد المحكَّمين:  لعلَّ  -٣٧
  (عدد المحكَّمين)  ٣مشروع الحكم 

  ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. يكون هناك محكَّم واحد، 
القاعدة العامة في التحكيم  إلى تفاهم الفريق العامل على أنَّ ٣يســــــتند مشــــــروع الحكم   -٣٨

ــة من محكَّم وحيــد (الوثيقــة  المعجَّــل هي أنَّ ــة التحكيم ينبغي أن تكون مكوَّن ، A/CN.9/969هيئ
ــــتند ذلك إلى افتراض مفاده أنَّ اضــــطلاع ٥٥، الفقرة A/CN.9/1003؛ والوثيقة ٣٧ الفقرة ). ويس

كَّم وحيــد بــالتحكيم يتيح تحقيق وفورات في التكــاليف، ويســــــهِّــل على ذلــك المحكَّم إدارة مح
التي  ،الصـــعوبات المتعلقة بتحديد المواعيد الإجراءات بمراعاة الكفاءة في اســـتخدام الوقت، ويتلافى

، A/CN.9/969نــة من ثلاثــة أعضـــــــاء (الوثيقــة يمكن أن تنشـــــــأ حين تكون هيئــة التحكيم مكوَّ
م وحيد بالتحكيم بأنَّه من الخصــائص الأســاســية للتحكيم ). وقد وُصــف اضــطلاع محك٣٨َّ الفقرة

لتحكيم غير المعجَّل  ينـــه وبين ا يز بوضـــــــوح ب تمي ل تخـــدم ل لمعجَّـــل التي يمكن أن تُســـــــ ا
قة لمادة  ٣). وينبغي أن يُقرأ مشــــــروع الحكم ٥٣، الفقرة A/CN.9/1003  (الوثي  ٧بالاقتران مع ا

  قواعد الأونسيترال للتحكيم.  من
والغرض من النصِّ على عبارة "ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك" هو السماح للأطراف   -٣٩

ل، في ضـــوء خصـــوصـــيات جَّبالاتفاق على تعيين أكثر من محكَّم واحد للاضـــطلاع بالتحكيم المع
حين  ). وفي٤٠، الفقرة A/CN.9/969تِّخاذ القرار (الوثيقة لاجماعية آلية المنازعة وفي حال تفضـــيل 

ئة التحكيم على محكَّ بجعلأُعرب عن آراء  م وحيد إلزاميًّا في التحكيم المعجَّل، رُئي اقتصـــــــار هي
الأطراف يمكن أن تتفق على غير ذلك؛ وقيل إنَّ هناك عدداً من مؤســــســــات التحكيم  عموماً أنَّ

هذا لا يؤدي إلى أي صــــــعوبات في  التي تســــــمح بأن يتولى التحكيم المعجَّل أكثر من محكَّم، وإنَّ
  ). ٥٣، الفقرة A/CN.9/1003الاضطلاع بالتحكيم المعجَّل (الوثيقة 

د الحكم   -٤٠ دور  ه لا ينبغي أن يكون لســلطة التعيين أيُّتفاهم الفريق العامل على أنَّ ٣ويجســِّ
 ). وفي الحالة التي يكون فيها٥٥و ٥٤، الفقرتان A/CN.9/1003مين (الوثيقة في تحديد عدد المحكَّ

أحد الأطراف قد وافق في البداية على أن يتولى التحكيم محكَّم وحيد ثم يقدِّم طلباً بتشـــــكيل هيئة 
ذلك في نظر الالفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان  م واحد، لعلَّأكثر من محكَّ تحكيم تضــــــمُّ

عدم تطبيق الأحكام المتعفي نظر الالطلب ينبغي أن يكون على نفس منوال  بالتحكيم طلب  قة  ل
  )).٤( ١المعجَّل (انظر مشروع الحكم 

  
    تعيين المحكَّم  -دال  

الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصــــيغة التالية بشــــأن تعيين المحكَّم (أو المحكَّمين) في  لعلَّ  -٤١
  التحكيم المعجَّل: 
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  (تعيين المحكَّم) ٤مشروع الحكم 
  م الوحيد بالاشتراك بين الأطراف. المحكَّيعيّن   ‐١
سبيل المثال   ‐٢ يوماً]  ٣٠أو  ١٥إذا انقضت [فترة زمنية قصيرة تُحدَّد لاحقاً، على 

عى عليه الإشعار بالتحكيم] [الخيار باء: تسلُّم جميع الأطراف م المدَّبعد [الخيار ألف: تسلُّ
بهذا  فاق  قد توصــــــلوا إلى ات يد]، ولم يكن الأطراف  حاً بتعيين محكَّم وح الأخرى اقترا

سلطة التعيين محكَّماً وحيداً، بناء على طلب أحد الأطراف ووفقاً للف شأن، تعيِّن   ٢قرة ال
  من قواعد الأونسيترال للتحكيم. ٨من المادة 

    
    تعيين المحكَّم الوحيد     

، وينبغي أن يُقرأ بالاقتران مع المعجلعلى آلية التعيين في التحكيم  ٤ينصُّ مشروع الحكم   -٤٢
  من قواعد الأونسيترال للتحكيم.  ١٤إلى  ٨المواد 
م (الوثيقة اف ينبغي أن يتفقوا جميعاً على المحكَّالأطر إلى فهم مفاده أنَّ ١وتســـتند الفقرة   -٤٣

A/CN.9/1003 ومع ). وقد يكون من الصـــعب أن يتفق الأطراف على المحكَّم الوحيد ٥٧، الفقرة
هم ســــــوف ينبغي تشــــــجيعهم على ذلك، وســــــيوافق ذلك توقعات الأطراف أنفســــــهم بأنَّذلك 
  ). ٥٧، الفقرة A/CN.9/1003ركون في عملية التعيين (الوثيقة يشا
إطاراً زمنيًّا قصــيراً يُتاح للأطراف أن يتفقوا خلاله على المحكَّم الوحيد،  ٢وتضــع الفقرة   -٤٤

ل الأطراف إلى اتفا ق. ويســـتند ذلك إلى تفاهم الفريق ثم تنصُّ على آلية للتعين في حال عدم توصـــُّ
العامل على أنَّ عملية تعيين المحكَّم الوحيد يمكن تعجيلها بقدر كافٍ عن طريق النصِّ على تقصير 
ــــــلطــة تتولى التعيين بعــد ذلــك (الوثيقــة  الإطــار الزمني المتــاح للأطراف للاتفــاق ثمَّ اللجوء إلى س

A/CN.9/1003 ٥٨، الفقرة.(  
، بالاقتران مع ٢الفريق العامل يودُّ أن يتناول بضــــــعة جوانب فيما يتعلق بالفقرة  ولعلَّ  -٤٥

من قواعد الأونســــــيترال للتحكيم. ويتعلق الجانب الأول بالفترة الزمنية التي  ٨من المادة  ١الفقرة 
ــه تلــك الفترة؛ م الوحيمكن للأطراف أن يتفقوا خلالهــا على المحكَّ ــدأ في ــالوقــت الــذي تب يــد وب

اعتباراً من تســـلُّم المدَّعى عليه الإشـــعار بالتحكيم (الخيار ألف) أو اعتباراً من تســـلُّم الأطراف  إمَّا
ــاء) (الوثيقــة  ــار ب ــــــتُتــاح ٦٢رة ، الفقA/CN.9/1003الاقتراح بتعيين المحكَّم الوحيــد (الخي ). وس

م الوحيــد (الوثيقــة للأطراف فترة قصــــــيرة بعــد هــذا الوقــت لكي يتفقوا خلالهــا على المحكَّ
A/CN.9/1003 وستظلُّ لدى الأطراف الحرية في طلب تدخُّل سلطة التعيين حتى قبل ٦١، الفقرة .(

لك الفترة  ية التوصــــــُّ انقضـــــــاء ت كان عدم إم كانوا واثقين من  ية، إذا  قة الزمن فاق (الوثي ل إلى ات
A/CN.9/1003 ٦٢، الفقرة .(  

سلطة التعيين مسؤولة عن عملية التعيين.   -٤٦ ويتعلق الجانب الثاني بالكيفية التي تغدو بموجبها 
د عبارة "بناءً ع ــــلطة التعيين ينبغي أن يبدأ  لى طلب أحد الأطراف" رأياً مفاده أنَّوتجســــِّ تدخُّل س

ناءً على طلب أحد الأطراف، لأنَّ ــــــلطة لن يكون لديها أيُّ ح أنَّه يُرجَّب إلمام بالمنازعة  تلك الس
). ويســتند ذلك ٦٠، الفقرة A/CN.9/1003تكن هي المؤســســة التي تدير التحكيم) (الوثيقة   لم  (ما
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ن على أحد الأطراف أن يطلب تدخُّل ه حتى بعد انقضـــاء الإطار الزمني، ســـيتعيَّإلى التفاهم على أنَّ
ـــبيل المثال، بصـــدد مواصـــلة التفاوض من أجل  ـــلطة التعيين، لأنَّ الأطراف قد يكونون، على س س

  ). ٦٢، الفقرة A/CN.9/1003م الوحيد (الوثيقة الاتفاق على المحكَّ
وإذا ارتأى الفريق العامل اســتصــواب اللجوء تلقائيًّا إلى ســلطة التعيين بعد انقضــاء الإطار   -٤٧

الفريق يودُّ أن ينظر في الصــــــيغة التالية  الزمني دون اشــــــتراط أن يطلب ذلك أحد الأطراف، فلعلَّ
يوماً] بعد  ٣٠أو  ١٥في غضـــون [فترة زمنية قصـــيرة تُحدَّد لاحقاً، على ســـبيل المثال : ٤م للحك

[الخيار باء: تســــلُّم جميع الأطراف الأخرى  عى عليه الإشــــعار بالتحكيم]م المدَّ[الخيار ألف: تســــلُّ
صــلوا إلى اتفاق، لم يتو ناقتراحاً بتعيين محكَّم وحيد]، يتفق الأطراف جميعاً على المحكَّم الوحيد، فإ

   من قواعد الأونسيترال للتحكيم. ٨من المادة  ٢تعيِّن سلطة التعيين ذلك المحكَّم وفقاً للفقرة 
ــلطة التعيين المحكَّ  -٤٨  م. وفي هذا الصــدد، لعلَّويتعلق الجانب الثالث بالكيفية التي تعيِّن بها س

من قواعد  ٨من المادة  ٢طريقة القائمة المنصــــــوص عليها في الفقرة  الفريق العام يودُّ أن يؤكِّد أنَّ
ضاً في حالة التحكيم المعجَّل، وأنَّ المهلة المنصوص عليها في  سوف تنطبق أي سيترال للتحكيم  الأون

  مناسباً. يوماً، تشكِّل إطاراً زمنياً  ١٥الفقرة الفرعية (ب) من تلك المادة، أي 
ل على في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ ويتعلق الجانب الأخير بما إذا كان ينبغي النصُّ  -٤٩

ه في ســـياق إمكانية تدخُّل طرف ثالث غير ســـلطة التعيين. ويســـتند هذا الجانب إلى رأي مفاده أنَّ
قاضٍ من قضـــاة المحاكم  ص، يمكن أيضـــاً في بعض الدول أن يتولى تعيينَ المحكَّمالتحكيم المخصـــَّ 

 )٨().٦٨، الفقرة .9/1003A/CNالوثيقــة و؛ ٤٥و ٤٤، الفقرتــان .9/969A/CNالمحليــة (الوثيقــة 
، ٤ن تجســـيد هذه الإمكانية في مشـــروع الحكم الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان يتعيَّ  ولعلَّ
  كيفية ذلك إن ارتآه. وفي
    

    تعيين أكثر من محكَّم واحد     
ق آلية التعيين المنصوص عليها ل، تُطبَّم واحد في التحكيم المعجَّفي حالة تعيين أكثر من محكَّ  -٥٠

). ٦٤، الفقرة A/CN.9/1003من قواعــد الأونســــــيترال للتحكيم (الوثيقــة  ١٠و ٩في المــادتين 
الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تقصــــــير الإطار الزمني المنصــــــوص عليه في   ولعلَّ
للمشــــــاركة في عملية  كافياًه ينبغي منح جميع الأطراف وقتاً يوماً، مع مراعاة أنَّ ٣٠ ، أي٩  المادة

  ).٦٤و ٦١، الفقرتان A/CN.9/1003التعيين (الوثيقة 
    توافر الوقت لدى المحكَّم وإفصاحات المحكَّم    

ل أن يؤكِّدوا رسميًّا توافر الوقت لديهم حكَّمين في التحكيم المعجَّعادةً ما يُشــــترط على الم  -٥١
سم به لضمان إنجاز التحكيم على وجه السرعة، وأن يولوا الاعتبار الواجب للطابع المعجَّل الذي يتَّ

                                                                    
من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري  ١١أُشير في الدورة التاسعة والستين إلى أنَّه، عملاً بالمادة   )٨(  

الدولي، يجوز أن تتولى المحكمة أو السلطة المختصة في مكان التحكيم أمر هذا التعيين. وردًّا على ذلك، 
يات القضائية لم تسنَّ جميعُها تشريعات تستند إلى القانون النموذجي، وأنّ تخويل المحاكم لوحظ أنَّ الولا

 الوطنية أو السلطات المختصة القيام بهذا الدور قد يثير صعوبات بشأن المنازعات ذات الطابع الدولي.
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أن ينظر  )). ولعلَّ الفريق العامل يود٢ُّ( ٨هذا النوع من إجراءات التحكيم (انظر مشــروع الحكم 
من قواعد  ١١ذا كانت العبارة الواردة في نموذجي بياني الاســتقلالية المطلوبين بمقتضــى المادة فيما إ

تكفي لتحقيق هذا الغرض أم ينبغي أن تُصـــــــاغ بمزيد من التفصــــــيل  )٩(الأونســــــيترال للتحكيم
تي سبيل المثال، عن طريق اشتراط إفصاح الشخص المتوخَّى تعيينه عن جميع القضايا الجارية ال  (على

يعمل فيها محكَّماً). ولعلَّ الفريق العامل يودُّ مواصلة النظر في عواقب عدم امتثال المحكَّم لالتزاماته 
  أدناه). ١٠٦في هذا الصدد (انظر الفقرة 

من قواعد الأونســـــيترال  ١١الفريق العامل يودُّ أيضـــــاً أن يؤكِّد ما إذا كانت المادة  ولعلَّ  -٥٢
  ل.حكَّمين تنطبق أيضاً على التحكيم المعجَّللتحكيم بشأن إفصاحات الم

    
    الاعتراضات على المحكَّمين وتبديل أحد المحكَّمين    

من قواعد الأونســــــيترال للتحكيم  ١٣و ١٢لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يؤكِّد أنَّ المادتين   -٥٣
ــــــوف تنطبقــان أيضــــــــاً على التحكيم المعجَّبشــــــــأن الاعتراض على المحكَّ وثيقــة ل (المين س

A/CN.9/1003 ـــيتعيَّ ولعلَّه يودُّ ،)٦٥، الفقرة ن تقصـــير الإطارين أن يواصـــل النظر فيما إذا كان س
الفريق العامل يودُّ أيضـــاً  يوماً. ولعلَّ ٣٠يوماً و ١٥، أي ١٣الزمنيين المنصـــوص عليهما في المادة 

من قواعد الأونســــــيترال للتحكيم بشــــــأن تبديل أحد المحكَّمين  ١٤كانت المادة  أن يؤكِّد ما إذا
  ل.سوف تنطبق على التحكيم المعجَّ

    
    سلطة التسمية وسلطة التعيين    

من  ١٩٧٦ه في إطار عمله على تنقيح صــــــيغة عام الفريق العامل يودُّ أن يتذكَّر أنَّ لعلَّ  -٥٤
دورتيه السادسة والأربعين والتاسعة والأربعين، قد نظر في اقتراح قواعد الأونسيترال للتحكيم، في 

سلطة التعيين، يباشر الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة ه إذا تعذَّمفاده أنَّ ر اتفاق الأطراف على 
إذا اتَّفق التكميلية تنطبق تلك القاعدة  ألاهذه الســـــلطة بدلاً من تســـــميتها. واقتُرح أيضـــــاً  مهامَ
ـــلطة التعيين، أو إذا  ألااف صـــراحة على الأطر يتولى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة مهامَ س

ه ينبغي تســـمية ســـلطة ارتأى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، بالنظر إلى الظروف القائمة، أنَّ
قواعد   أنَّهذا الاقتراح لا يراعي بالقدر الكافي وأُعرب عن شــــــواغل مفادها أنَّ )١٠(تعيين أخرى.

ــــــيترتب عليه أنَّالأونســــــيترال للتحكيم تُطبَّ القضــــــايا التي لا يتفق  كلَّ ق في مناطق متعدِّدة، وس
ز بين يدي منظمة واحدة. وقيل أيضـــــاً إنَّ الآلية الأطراف فيها على ســـــلطة التعيين ســـــوف تتركَّ

  ي إلى تعديلها. من القواعد تؤدي دورها جيداً ولا داع ١٩٧٦المنصوص عليها في صيغة عام 
، على عدم تعديل الآلية الحالية ٢٠٠٩واتفقت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين في عام   -٥٥

شكلها كما تتوخَّ سمية والتعيين، ب سلطتي الت صيغة عام المتعلقة ب سيترال  ١٩٧٦اه  من قواعد الأون

                                                                    
هن، أنني أستطيع أن أكرِّس الوقت نص العبارة كما يلي: "أؤكِّد، بناء على المعلومات المتاحة لي في الوقت الرا  )٩(  

 اللازم لإجراء هذا التحكيم بعناية وكفاءة وضمن الحدود الزمنية المقررة في القواعد".
 .٥٠إلى  ٤٧، الفقرات من A/CN.9/665؛ والوثيقة ٧٤إلى  ٧١، الفقرات من A/CN.9/619الوثيقة   )١٠(  
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ـــــتها اللجنة، )١١(للتحكيم. ـــــاتية التي أرس دِّد على أنَّ )١٢(وفي ضـــــوء المبادئ الســـــياس ـــــُ قواعد  ش
مؤســـســـة  يكون مقتضـــاها أن تُختصَّتكميلية ن قاعدة الأونســـيترال للتحكيم لا ينبغي أن تتضـــمَّ

في القواعد على أنَّ تلك المؤسسة  المفترضة تلقائيًّا، وأن يُنصَّالتكميلية واحدة بكونها سلطة التعيين 
  )١٣(هي جهة تقدِّم مساعدة مباشرة إلى الأطراف.

وطُلب إلى الأمانة، في دورة الفريق العامل الســـبعين، أن تُعدَّ خيارات فيما يتعلق بســـلطتي   -٥٦
من قواعد  ٦التسمية والتعيين في التحكيم المعجَّل، بما في ذلك ما هو منصوص عليه حاليًّا في المادة 

). ٦٩، الفقرة A/CN.9/1003الأونســــــيترال للتحكيم والتعديلات التي يمكن إدخالها عليها (الوثيقة 
ومع ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان يرغب أن يعيد النظر في الاســــتنتاج الذي 

  ل.في سياق التحكيم المعجَّ ٢٠١٠توصَّل إليه في عام 
خيارات  تالية التي تشــمل في العمود الأيســرولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصــيغة ال  -٥٧

التكميلية مســـتندة إلى الاقتراح بأن يقوم الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بدور ســـلطة التعيين 
  ل:في إطار الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ

                                                                    
 .٢٩٣)، الفقرة A/64/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم   )١١(  
ت: "واستُذكر أن الفريق العامل . وفيما يلي مقتطفات من تلك الفقرا٢٩٧إلى  ٢٩٢المرجع نفسه، الفقرات   )١٢(  

مجال إشكال.  ١٩٧٦[...] لم يعتبر الآلية المتعلقة بسلطتي التسمية والتعيين ضمن إطار صيغة القواعد لعام 
كما لم يبلّغ عموما عن أن هذه الآلية قد سببت تأخرا للأطراف أو صعوبات في عمل القواعد. وقيل أيضا إنه 

لم يتسبّب في أي  ١٩٧٦سلطتي التسمية والتعيين ضمن إطار صيغة القواعد لعام بالنظر إلى أن الحكم المتعلق ب
أعباء شديدة، بل كانت له منافع، فليست هناك حاجة إلى تغيير هيكل القواعد في هذا الصدد. وفي سياق 

المسؤولية، تلك المناقشة، أبدت اللجنة اعترافها بما تتمتّع به محكمة التحكيم الدائمة من خبرة فنية وإحساس ب
وكذلك بجودة الخدمات التي قدّمتها في إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم. وقيل إن العملية ذات المرحلتين 

توفّر مرونة (لكونها تتيح تسمية طائفة واسعة من سلطات التعيين بما  ١٩٧٦المحددة في صيغة القواعد لعام 
. ولوحظ أنه يمكن بسهولة مواءمة التكميليةطة التعيين يناسب احتياجات حالات معيّنة) لا تتوافر في حالة سل

القواعد بما يجعلها مناسبة للاستخدام في طائفة واسعة من الحالات تشمل مجموعة واسعة من النـزاعات، وأن 
أحد مقاييس النجاح الذي حققته قواعد الأونسيترال للتحكيم، من حيث تطبيقها الواسع النطاق وقدرتها 

اجات الأطراف في طائفة واسعة من الثقافات القانونية وأنواع مختلفة من النـزاعات، قد تمثّل في على تلبية احتي
كثرة مؤسسات التحكيم المستقلة التي أعلنت عن استعدادها لإدارة عمليات تحكيم بمقتضى قواعد 

ة. وقيل أيضا إن الأونسيترال (والتي قامت فعلا بذلك) إلى جانب إدارتها إجراءات بمقتضى قواعدها الخاص
الاقتراح الداعي إلى توسيع دور محكمة التحكيم الدائمة في إطار القواعد من شأنه، إذا ما اعتُمد، ألا يمثّل 
مجرّد تعديل تقني، بل سيمثّل تغييرا في طبيعة القواعد وسيتناقض مع المبادئ التوجيهية التي حدّدتها اللجنة، 

اعد ألا يغير هيكل النص أو روحه أو أسلوبه الصياغي وأن يراعي مرونة والتي تفيد أنه ينبغي لأي تنقيح للقو
النص، لا أن يزيده تعقّدا. وقيل كذلك إن محكمة التحكيم الدائمة أُنشئت [...] من أجل معالجة النـزاعات 

اص، والتي المتعلقة بالدول، لا معالجة النـزاعات الناشئة في سياق العلاقات التجارية بين أطراف من القطاع الخ
قيل إنها هي موضع التركيز الرئيسي في قواعد الأونسيترال للتحكيم. وقيل إن توسيع دور محكمة التحكيم 

الدائمة سيبدو محابيا لتلك المحكمة على حساب مؤسسات التحكيم الأخرى، بالرغم من قلة خبرة المحكمة 
الأخرى التي لها ولاية على تلك القضايا.  في مجال النـزاعات التجارية الخاصة، مقارنة بمؤسسات التحكيم

ورأت اللجنة أن إنشاء أي سلطة إدارية مركزية في إطار القواعد من شأنه أن يخلق حاجة إلى تقديم إرشادات 
(في القواعد نفسها أو في وثيقة مصاحبة) بشأن الشروط التي ستخضع لها تلك الهيئة المركزية في أداء وظائفها. 

ى أنه لا ينبغي تأخير العمل المتعلق بتنقيح القواعد بإضافة عمل آخر سيلزم القيام به في ذلك واتفقت اللجنة عل
 الصدد إذا ما أُخذ بالاقتراح الداعي إلى توسيع دور محكمة التحكيم الدائمة".

 .٢٩٧المرجع نفسه، الفقرة   )١٣(  
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من قواعد الأونسيترال للتحكيم (سلطة  ٦المادة 

  التسمية وسلطة التعيين)
(سلطة التسمية وسلطة  ٥م مشروع الحك

  التعيين)
إذا لم يكن الأطرافُ قد اتفقوا على اختيار سلطة التعيين، جاز لأيِّ طرف أن يقترحَ   -١
أيِّ وقت اسمَ مؤسسةٍ واحدة أو أكثر أو شخصٍ واحد أو أكثر، كالأمين العام لمحكمة   في

 مهامَّ لتولِّيالتحكيم الدائمة في لاهاي (التي يُشار إليها فيما يلي بـ"محكمة التحكيم الدائمة")، 
  لطة التعيين.سُ
يوماً على تسلُّم جميع  ٣٠إذا انقضى   -٢

 ١الأطراف الآخرين اقتراحاً مُقدَّماً وفقا للفقرة 
دون أن يتَّفق كل الأطراف على اختيار سلطة 

تعيين، جاز لأيِّ طرف أن يطلب إلى الأمين العام 
 لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمّيَ سُلطةَ التعيين.

] يوماً على تسلُّم جميع ٣٠[إذا انقضى   ‐٢
 ١الأطراف الآخرين اقتراحاً مقدَّماً وفقا للفقرة 
دون أن يتَّفق كلُّ الأطراف على اختيار سلطة 

  تعيين،
الخيار ألف: جاز لأيِّ طرف أن يطلب إلى الأمين 

العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمي سلطة 
  التعيين أو أن يتولى بنفسه مهام سلطة التعيين.

الخيــار بــاء: يتولى الأمين العــام لمحكمــة التحكيم
الدائمة [أو أي منظمة أخرى تحدَّد لاحقاً] مهام

  سلطة التعيين. 
الخيار جيم: ولم يقدِّم أيُّ طرف طلباً إلى 

الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بأن يسمي 
سلطة التعيين، يتولى الأمين العام لمحكمة 

الدائمة [أو أي منظمة أخرى تحدَّد التحكيم 
  لاحقاً] مهام سلطة التعيين.

  
، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الإشـــارة إلى أنَّ تعيين ٥وفيما يتعلق بمشـــروع الحكم   -٥٨

أعلاه).  ٤٩المحكَّم يمكن في بعض الدول أن يتولاه قاضٍ من قضــــاة المحاكم المحلية (انظر الفقرة 
 إلى النطاق العالمي الذي تُطبَّق فيه قواعد الأونسيترال للتحكيم، لعلَّ الفريق العام يودُّ وبالنظر أيضاً

أن يتحرَّى عمَّا إذا كانت هناك مؤســـســـات أخرى مؤهلة أو مســـتعدة للقيام بدور ســـلطة التعيين 
  .٥التكميلية بموجب مشروع الحكم 

    
    الحاجة إلى أن يتَّفق الأطراف على سلطة التعيين     

شُدِّد بالفعل على أهمية اتفاق الأطراف على سلطة التعيين في إطار بند التحكيم النموذجي   -٥٩
الخاص بالعقود الوارد في مرفق قواعد الأونسيترال للتحكيم (انظر الفقرة (أ) من ذلك البند). ولعلَّ 

ياً لتسليط الضوء على الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان النصُّ على صيغة مماثلة سيكون كاف
  ).٦٨، الفقرة A/CN.9/1003الحاجة إلى تحقيق ذلك في سياق التحكيم المعجَّل (الوثيقة 
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    اجتماع إدارة القضية والجدول الزمني المؤقَّت   -هاء  
  لية بشأن اجتماعات إدارة القضايا: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصيغة التا  -٦٠

  (اجتماع إدارة القضية والجدول الزمني المؤقَّت) ٦مشروع الحكم 
[يجوز لهيئة التحكيم أن تعقد] [تعقد هيئة التحكيم]، في أقرب وقت ممكن عمليًّا بعد   ‐١

هيئة تشـــكيلها، اجتماعاً لإدارة القضـــية، للتشـــاور مع الأطراف بشـــأن الطريقة التي ســـتتَّبعها 
  من قواعد الأونسيترال للتحكيم.  ١٧من المادة  ١التحكيم في تسيير التحكيم وفقا للفقرة 

يجوز أن يُعقــد هــذا الاجتمــاع بــالالتقــاء وجهــاً لوجــه، أو عن طريق الهــاتف أو   ‐٢
التداول بالفيديو أو أيِّ وســيلة اتصــال مماثلة. وفي حال عدم اتفاق الأطراف على وســيلة 

  تحدِّد هيئة التحكيم الوسيلة المناسبة. عقد الاجتماع، 
تضع هيئة التحكيم جدولاً زمنيًّا مؤقَّتاً للتحكيم، في أقرب وقت ممكن عمليًّا بعد   ‐٣

من قواعد  ١٧من المادة  ٢تشــــكيلها، بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم ووفقاً للفقرة 
ل الزمني الأطر الزمنية الأونســــــيترال للتحكيم. وتراعي هيئة التحكيم عند وضــــــع الجدو

  . ١٣و ٧المنصوص عليها في مشروعي الحكمين 
إلى تفاهم الفريق العامل على أنَّ هيئة التحكيم ينبغي أن  ٦ويســــــتند مشــــــروع الحكم   -٦١

شاورات من خلال  شأن كيفية تنظيم الإجراءات، مع إمكانية إجراء هذه الم شاور مع الأطراف ب تت
وينبغي أن يُقرأ  .)٧٥، الفقرة A/CN.9/1003عقد اجتماع لإدارة القضــية ووســائل أخرى (الوثيقة 

  من قواعد الأونسيترال للتحكيم.  ١٧بالاقتران مع المادة  ٦مشروع الحكم 
ويمكن لاجتماع إدارة القضــية أن يكون أداةً إجرائيةً هامةً تمكِّن هيئة التحكيم من أن تبيِّن   -٦٢

ــــــلوب تنظيم الإجراءات والطريق ة التي تعتزم اتِّباعها في عملها للأطراف في الوقت المناســــــب أس
قة  ية  )١٤().٥٦، الفقرة .9/969A/CN(الوثي لجداول الزمن يا وا عات إدارة القضـــــــا ما ويمكن لاجت

الإجرائية أن تكون أيضــــــاً أدوات مفيدة تســــــاعد المحكَّمين والأطراف على إدارة الأطر الزمنية 
). ولعلَّ الفريق ٥١، الفقرة A/CN.9/969ة التي يتعيَّن التقيُّد بها في سياق الإجراءات (الوثيقة الرئيسي

  )١٥(العامل يودُّ أن يؤكِّد ما إذا كان استخدام مصطلح "اجتماع إدارة القضية" مناسباً.
الفريق العامل يودُّ مواصلة النظر فيما إذا كان ينبغي أن تكون ، لعلَّ ١وفيما يتعلق بالفقرة   -٦٣

هيئة التحكيم ملزمةً بعقد اجتماع لإدارة القضية. وقد أُعرب عن آراء متباينة في هذا الصدد خلال 
المداولات الســابقة. حيث ذهب أحد الآراء إلى أنَّ اجتماع إدارة القضــية ينبغي أن يكون عنصــراً 

يم المعجَّل، لأنَّه يســــهم في تبســــيط الإجراءات عموماً. وذهب رأي آخر إلى أســــاســــيًّا في التحك
ضــرورة أن تُترك لهيئة التحكيم المرونة بشــأن عقد اجتماع لإدارة القضــية أو عدم عقده، لأن ذلك 

                                                                    
، التي يشار إليها فيما يلي ٢٠١٦عن تنظيم إجراءات التحكيم ( من ملحوظات الأونسيترال ١انظر الملحوظة   )١٤(  

 /https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts") على الرابط: ٢٠١٦باسم "ملحوظات الأونسيترال 
arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-ebook-a.pdf الضوء على أهمية عقد اجتماعات  ١. وتسلِّط الملحوظة

 لإدارة القضايا يمكن فيها للأطراف وهيئة التحكيم وضع آجال زمنية صارمة.
 .المصطلح المستخدم في الملحوظات المتعلقة بتنظيم إجراءات التحكيم هو "الاجتماعات الإجرائية"  )١٥(  
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القضــية. وأُوضــح أنَّ عقد اجتماع لإدارة القضــية قد يكون غير ظروف يتوقف إلى حد كبير على 
روري في بعض أنواع المنازعات التي يمكن البت فيها في غضــون فترة قصــيرة مناســب بل وغير ضــ

). وقد يؤدي اشــــــتراط عقد اجتماع لإدارة القضــــــية إلى إثقال ٥٨، الفقرة A/CN.9/969(الوثيقة 
ق بمراعاة الأصول القانونية الواجبة، كاهل هيئة التحكيم، وقد يمكِّن الأطراف من إثارة مسائل تتعل

  ) ٧٠، الفقرة A/CN.9/1003إذا لم يُعقد مثل هذا الاجتماع (الوثيقة 
وبصرف النظر عن الإلزام بعقد اجتماع لإدارة القضية من عدمه، فسوف يكون من المفيد   -٦٤

قة أن يُعقد اجتماع من هذا ال ية من الإجراءات (الوثي غا يل في المراحل المبكرة لل ، A/CN.9/969قب
). ورُئي عمومــاً أن تُترك لهيئــة التحكيم المرونــة ٧١، الفقرة A/CN.9/1003؛ والوثيقــة ٦٢الفقرة 
ظروف تحديد موعد عقد اجتماع إدارة القضـــية، حيث إنَّ ذلك يتوقف إلى حد كبير على بشـــأن 

). ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كانت ٧١، الفقرة A/CN.9/1003القضــــــية (الوثيقة 
مناســبة لغرض توفير المرونة للمحكمة  ١ة في الفقرة عبارة "في أقرب وقت ممكن عمليًّا" المســتخدم

  بشأن تحديد "موعد" عقد اجتماع إدارة القضية. 
عقد اجتماعات إدارة القضـــايا بهدف التشـــاور مع الأطراف. وتســـتند  ٢وتتناول الفقرة   -٦٥

الفقرة إلى التفاهم على أنَّه لا يلزم أن تُعقد اجتماعات إدارة القضايا عن طريق الالتقاء وجهاً لوجه 
نَّه ينبغي أن تكون هيئة التحكيم قادرة على تحديد الوســـيلة )، وأ٦٣، الفقرة A/CN.9/969(الوثيقة 

). وذُكر كذلك ٧٤، الفقرة A/CN.9/1003المناســبة، بما في ذلك وســيلة الاتصــال الأيســر (الوثيقة 
ــــــيلة  عقد اجتماع لإدارة القضــــــية أنَّه إذا أُتيحت لهيئة التحكيم المرونة الكافية فيما يتصــــــل بوس

ـــبيل المثال، عن طريق تبادل المراســـلات المكتوبة التي لا يلزم أن يقدِّمها جميع الأطراف في   (على س
الوقت نفســـــه)، فلن تتكبَّد هيئة التحكيم كثيراً من المشـــــقة من أجل الوفاء بشـــــرطٍ يلزمها بعقد 

؛ وانظر ٧٤، الفقرة A/CN.9/1003اجتماع لإدارة القضــية في ســياق التحكيم المعجَّل (انظر الوثيقة 
  أعلاه).  ٦٣أيضاً الفقرة 

ولعلَّ الفريق العامل  )١٦(وضــــع جدول زمني مؤقت في التحكيم المعجَّل. ٣وتتناول الفقرة   -٦٦
من  ١٧من المادة  ٢ضــــــروريًّا، بالنظر إلى أنَّ الفقرة  ٣يودُّ أن ينظر فيما إذا كان وجود الفقرة 

قواعد الأونسيترال للتحكيم تنصُّ بالفعل على وضع جدول زمني مؤقت. فإذا ارتأى الفريق العامل 
ــــــياق التحكيم المعجَّل  ذلك، لعلَّه يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تحديد أُطر زمنية أقصــــــر في س

، A/CN.9/1003ســــبيل المثال، في غضــــون [   ] يوماً من تشــــكيل هيئة التحكيم) (الوثيقة   (على
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنَّه لا داعي إلى ربط وضـــع جدول زمني بمســـألة  .)٧٢ الفقرة

د الجملة الثانية من  عقد اجتماع لإدارة القضـــــية من عدمه أو بموعد عقد ذلك الاجتماع. وتجســـــِّ
ل بأنَّه يتعيَّن على هيئة التحكيم عند وضــــــع الجدول الزمني المؤقت أن تراعي الرأي القائ ٣ الفقرة

                                                                    
قد يُستخدم الجدول الزمني الإجرائي، على سبيل المثال، في تحديد آجال زمنية لتقديم الإفادات المكتوبة   )١٦(  

وإفادات الشهود وتقارير الخبراء والأدلة المستندية، بحيث يتسنى للأطراف أن تعدَّ خططها في وقت مبكر من 
ائي أيضاً مواعيد مبدئية لجلسات الاستماع. انظر إجراءات التحكيم. ويمكن أن يتضمَّن الجدول الزمني الإجر

 .١٣، الفقرة ١، الملحوظة ٢٠١٦ملحوظات الأونسيترال لعام 
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الإطار الزمني العام الإجمالي  الذي تخضــــــع له إجراءات التحكيم و/أو الإطار الزمني لإصـــــــدار 
  ).٧٣، الفقرة A/CN.9/1003التحكيم (الوثيقة  قرار

    
    الأُطر الزمنية والصلاحية التقديرية لهيئة التحكيم  -واو  

َّــل الفريق العامل إلى تفاهم عام على أنَّه في حين أنَّ قِصــــــر الأُطر الزمنية يُعدُّ من   -٦٧ توصــــ
الخصائص الرئيسية للتحكيم المعجَّل، إلا أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للحفاظ على الطابع المرن 

ــة للإجراءات والام ــة (الوثيق ــة الواجب ــانوني ــاة الأصــــــول الق ــات مراع ــال لمتطلب ، A/CN.9/1003تث
). وبالإضــافة إلى ذلك، رُئي عموماً أنَّه ســيصــعب النصُّ في الأحكام المتعلقة بالتحكيم ٧٧ الفقرة

المختلفة من الإجراءات، لأنَّ الفترات الزمنية سوف المعجَّل على أطر زمنية محدَّدة تنطبق في المراحل 
باختلاف  قة ظروف تختلف  ية (الوثي قة ٥١، الفقرة A/CN.9/969القضــــــ ، A/CN.9/1003؛ والوثي

ح أن تحدِّد الأطراف وهيئة التحكيم الأطر الزمنية الخاصــــــة بمختلف ). ومن ثمَّ فقد اقتُر٧٧ الفقرة
مراحل الإجراءات في ضــوء خصــائص القضــية المنظورة، ويمكن أن يكون ذلك، على ســبيل المثال، 

  ).٧٧، الفقرة A/CN.9/1003خلال اجتماع إدارة القضية (الوثيقة 
    

    وضع إطار زمني إجمالي    
لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصــــــيغة التالية بشــــــأن وضــــــع إطار زمني إجمالي   -٦٨

  للتحكيم المعجَّل: 
  (الفترة الزمنية الإجمالية وحساب الفترة الزمنية) ٧مشروع الحكم 

م المتعلقة لا تزيد الفترة الإجمالية التي تســتغرقها إجراءات التحكيم بموجب الأحكا  ‐١
  شهراً].  ١٢بالتحكيم المعجَّل على [

تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في تاريخ تسلُّم المدَّعى عليه الإشعار بالتحكيم،   ‐٢
  وتنتهي في تاريخ [إصدار هيئة التحكيم قرار التحكيم] [تسلُّم الأطراف قرار التحكيم]. 

إلى اقتراح بأن تنصَّ الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل على فترة  ٧يستند مشروع الحكم   -٦٩
جمالية بدلاً من أن تضــــــع أطراً زمنية لكل مرحلة من مراحل الإجراءات، ممَّا يحافظ على زمنية إ

). ٧٧، الفقرة A/CN.9/1003المرونــة في تحــديــد الوقــت الــذي تســــــتغرقــه كــلُّ مرحلــة (الوثيقــة 
ــــــيكون مفيداً في الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا ك ولعلَّ ان النصُّ على فترة زمنية إجمالية س

الذي ينصُّ على أطر زمنية فيما يتصل  ١٣سياق التحكيم المعجَّل، في ضوء وجود مشروع الحكم 
  بإصدار قرار التحكيم. 

ـــــاب الأطر الزمنية الواردة في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل (بما في ذلك   -٧٠ ولغرض حس
))، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر ١( ٧ة الإجمالية المنصوص عليها في مشروع الحكم الفترة الزمني

  في تحديد بداية الفترة الزمنية من تاريخ اليوم التالي لأي من التواريخ التالية:
من قواعد الأونسيترال للتحكيم  ٢من المادة  ٦تاريخ تسلُّم الإشعار بالتحكيم (الفقرة   •

  كميلية)؛القاعدة الت -
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  تاريخ تسلُّم الرد على الإشعار بالتحكيم؛   •
تاريخ بداية إجراءات التحكيم (ويُعتبر أنَّ تاريخ بداية إجراءات التحكيم هو تاريخ تســـلُّم   •

  من قواعد الأونسيترال للتحكيم)؛ ٣من المادة  ٢الفقرة  -الإشعار بالتحكيم 
  تاريخ تسلُّم الاقتراح بتعيين محكَّم وحيد؛   •
تاريخ إبلاغ الأطراف بتعيين المحكَّم   • فاق الأطراف على المحكَّم الوحيد أو  تاريخ ات

  الوحيد؛ 
تاريخ تشــــكيل هيئة التحكيم (إذا كان الأطراف قد اتفقوا على تعيين أكثر من محكَّم   •

  واحد)؛
  تاريخ عقد اجتماع إدارة القضية (إن كان إلزاميًّا)؛   •
  لمؤقت أو الاتفاق عليه؛تاريخ وضع الجدول الزمني ا  •
تاريخ تبليغ بيان الدعوى إلى الطرف الآخر وهيئة التحكيم (إن لم يكن بيان الدعوى   •

  هو ذاته الإشعار بالتحكيم)؛ 
  تاريخ تبليغ بيان الدفاع إلى الطرف الآخر وهيئة التحكيم؛   •
  تاريخ إعلان هيئة التحكيم اختتامَ جلسات الاستماع.  •

    
    تقصير الأطر الزمنية المنصوص عليها في قواعد الأونسيترال للتحكيم     

لعــلَّ الفريق العــامــل يودُّ أن ينظر فيمــا إذا كــان أيٌّ من الأطر الزمنيــة (الفترات الزمنيــة)   -٧١
المنصــــوص عليها في قواعد الأونســــيترال للتحكيم يتطلب النصَّ على الإبقاء عليه كما هو أو على 

ــــــياق التحكيم المعجَّل (انظر الوثيقة  ، وانظر أيضـــــــاً ٧٨، الفقرة A/CN.9/1003تقصــــــيره في س
  أدناه). ١٠٩أعلاه، والفقرة  ٥٧و ٥٣و ٥٠و ٤٨و ٣٥ الفقرات

    
    عدم التقيُّد بالإطار الزمني    

لعلَّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي النصُّ في الأحكام المتعلقة بالتحكيم   -٧٢
أو أيِّ سلطة أخرى وسائل تمكِّنها من إنفاذ الأطر الزمنية بصرامة.  المعجَّل على منح هيئة التحكيم

وترتبط هذه المســــــألة ارتباطاً وثيقاً بالعواقب التي تترتب على عدم تقيُّد الأطراف بالأطر الزمنية 
واقــب التي تترتــب على عــدم تقيُّــد هيئــة ، وفيمــا يتعلق بــالع٨٠، الفقرة A/CN.9/1003(الوثيقــة 

أدناه). ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يؤكِّد  ١٠٦و هأعلا ٥١التحكيم بالأطر الزمنية، انظر الفقرتين 
سياق التحكيم المعجَّل، وأن  ٣٠أنَّ المادة  ضاً في  سوف تنطبق أي سيترال للتحكيم  من قواعد الأون

   من التوضيح.ينظر فيما إذا كان ذلك يتطلب مزيداً
ما   -٧٣ ئة التحكيم في بالنظر إلى المرونة المكفولة لهي لمذكِّرات، و قديم ا تأخُّر في ت بال ما يتعلق  وفي

يتصــل بوضــع الأطر الزمنية وتعديلها، فمن المعقول أن تتمتع هيئة التحكيم أيضــاً بالمرونة فيما يتصــل 
وف الاســــــتثنائية وعندما يكون لتمديد بقبول المذكِّرات المتأخِّرة، على أن يقتصــــــر ذلك على الظر

يلي:   الأجل ما يبرِّره. وعند البتِّ في قبول المذكِّرات المتأخرة، تكون هيئة التحكيم ملزمة بالنظر فيما
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مرحلة  ســبب عدم تمكُّن الطرف المعني من تقديم المذكِّرة قبل انقضــاء الأجل المحدَّد لذلك؛ (ب) (أ)
لمذكِّرة؛ (ج) أثر رفض المذكِّرة على حق كلِّ طرفٍ في عرض قضــــــيته؛ الإجراءات التي تُقدَّم فيها ا

  ).٦٩ ، الفقرةA/CN.9/969إمكانية الاستمرار في الإجراءات على نحو معجَّل (الوثيقة   (د)
    

    الصلاحية التقديرية لهيئة التحكيم في التحكيم المعجَّل     
لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصــيغة التالية بشــأن الصــلاحية التقديرية التي تتمتَّع بها   -٧٤

  هيئة التحكيم فيما يتصل بالأطر الزمنية في التحكيم المعجَّل:
  (الصلاحية التقديرية لهيئة التحكيم)  ٨مشروع الحكم 

في سياق تسيير عملية التحكيم بموجب الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل، يجوز لهيئة   ‐١
التحكيم، بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم، أن تقوم بما يلي: (أ) تحديد مهلة ثابتة للفترة 
الزمنية التي تســــــتغرقها أيُّ مرحلة من الإجراءات؛ (ب) [تمديد أو] اختصــــــار الفترة الزمنية 

، وأيِّ فترة ٧جمالية المحدَّدة للانتهاء من إجراء التحكيم المنصــوص عليها في مشــروع الحكم الإ
زمنية أخرى منصـــوص عليها في قواعد الأونســـيترال للتحكيم أو في القواعد المتعلقة بالتحكيم 

  فترة زمنية سبق أن اتفق عليها الأطراف.  أيالمعجَّل؛ (ج) [تمديد أو] اختصار 
ئة التحكيم عند ممارســة صــلاحيتها التقديرية الطابع المعجَّل الذي تتَّســم تراعي هي  ‐٢

  به الإجراءات. 
من قواعد الأونســــــيترال للتحكيم تنطبق أيضــــــاً في  ٢٧و ٢٤و ١٧ورُئي عموماً أنَّ المواد   -٧٥

صلاحية التقديرية صل  سياق التحكيم المعجَّل، وأنَّه ينبغي المحافظة على تمتُّع هيئة التحكيم بال فيما يت
). فعلى ســبيل المثال، تنصُّ ٧٨، الفقرة A/CN.9/1003للمرونة (الوثيقة  توخياًبتســيير عملية التحكيم 

من قواعد الأونسيترال للتحكيم على منح هيئة التحكيم صلاحية تقديرية واسعة فيما يلي:  ١٧المادة 
أن تضــــع جدولاً زمنيًّا مؤقَّتاً بعد دعوة ‘ ٢’ر التحكيم على النحو الذي تراه مناســــباً؛ أن تُســــيِّ ‘١’

ر أيَّ مدة زمنية تنصُّ عليها ‘ ٣’الأطراف إلى إبداء آرائهم؛  أن تقرِّر في أيِّ وقت أن تُمدِّد أو تُقصــــــِّ
عد دعوة الأطراف ها الأطراف، ب عد الأونســــــيترال للتحكيم أو يتَّفق علي بداء آرائهم.  في قوا إلى إ

من قواعد الأونســيترال للتحكيم على أنَّه لهيئة التحكيم  ٢٧و ٢٤تنصُّ المادتان  ،وبالإضــافة إلى ذلك
  أن تحدِّد المهَل المتاحة لتقديم البيانات المكتوبة وأخذ الأدلة. 

ها في الفقرة   -٧٦ مة المنصــــــوص علي قائ بات ال ظلُّ المتطل ــــــت لمادة  ١وس عد  ١٧من ا من قوا
لأونســيترال للتحكيم تنطبق في ســياق التحكيم المعجَّل، وتتمثَّل هذه المتطلبات أســاســاً فيما يلي: ا
ــــــاواة؛  ‘١’ ــــــبة من ‘ ٢’أن يُعامل الأطراف على قدم المس وأن تُتاح لكلِّ طرف، في مرحلة مناس

صلاحي‘ ٣’الإجراءات، فرصةٌ معقولة لعرض قضيته؛  تها وأن تعمل هيئة التحكيم، لدى ممارستها 
التقديرية، على تســـــيير الإجراءات على نحو يتفادى الإبطاء والإنفاق بلا داع، ويكفل الإنصـــــاف 

  والكفاءة في تسوية المنازعة بين الأطراف. 
) إلى اقتراح بأن يُنصَّ صراحة في الأحكام المتعلقة بالتحكيم ١( ٨ويستند مشروع الحكم   -٧٧

ن تفرض على الأطراف أطراً زمنية معينة، بما في ذلك تحديد المعجَّل على أنَّه يجوز لهيئة التحكيم أ



A/CN.9/WG.II/WP.212 
 

V.19-11066 23/33 
 

فترة إجمالية لإنجاز الإجراءات. ومن المزايا التي ينطوي عليها ذلك تعزيز الصـــــلاحية التقديرية لهيئة 
، A/CN.9/969التحكيم، ومن ثمَّ الحدُّ من احتمال تقديم اعتراضـــــــات في مرحلة الإنفاذ (الوثيقة 

د مشــروع الحكم أيضــاً التفاهم على أنَّ هيئة التحكيم ينبغي أن تتمتع بســلطة ٥٠الفقرة  ). ويجســِّ
تعديل الأطر الزمنية المنصوص عليها في قواعد الأونسيترال للتحكيم وفي الأحكام المتعلقة بالتحكيم 

يل عد طة ت ــــــل ها الأطراف دون  المعجَّل، ولكن لا ينبغي أن تتمتع بس ية التي يتفق علي الأطر الزمن
) إلى اقتراح بأن ٢( ٨). ويستند مشروع الحكم ٧٩، الفقرة A/CN.9/1003التشاور معهم (الوثيقة 

طا ئة التحكيم ال قة بالتحكيم المعجَّل الحاجة إلى أن تراعي هي لذي تبرز الأحكام المتعل بع المعجَّل ا
 ٧٨، الفقرتان A/CN.9/1003تتَّســــــم به الإجراءات لدى ممارســــــة صــــــلاحيتها التقديرية (الوثيقة 

). ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان يتعيَّن أن تتضــــمَّن تلك الفقرة إشــــارة إلى ١١٢و
  توقُّع الأطراف إتمام تسوية المنازعة على وجه السرعة. 

)، ينبغي ١( ٨وقد رُئي عموماً أنَّه حتى بعد تحديد إطار زمني ثابت وفقاً لمشـــروع الحكم   -٧٨
ــــــتثنائية إتاحة ا لمرونة اللازمة لتعديل الفترات الزمنية، على أن يقتصــــــر ذلك على الظروف الاس

). ولعــلَّ الفريق ٥٢، الفقرة A/CN.9/969والأحوال التي يكون فيهــا للتمــديــد مــا يبرِّره (الوثيقــة 
كان يتعيَّ ما إذا  مل يودّ أن ينظر في عا مديد ال قة على الت طة أخرى في المواف ــــــل ــــــراك أيِّ س ن إش

  أدناه). ١٠٥و ١٠٤الفقرتين   (انظر
    

    الدعاوى المضادة والدعاوى الإضافية   -زاي  
  لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصيغة التالية بشأن الدعاوى المضادة والدعاوى الإضافية:   -٧٩

  (الدعاوى المضادة)  ٩مشروع الحكم 
يكون الردُّ على الإشــعار بالتحكيم متضــمِّناً أيَّ دعوى مضــادة أو دعوى لغرض   ‐١

  الدفع بالمقاصَّة، شريطة أن تكون مندرجة ضمن اختصاص هيئة التحكيم. 
ة   ‐٢ ولا يجوز للمدَّعى عليه أن يتقدَّم بدعوى مضادة أو دعوى لغرض الدفع بالمقاصَّ
رحلة لاحقة من الإجراءات إلا إذا قررت هيئة التحكيم أنَّ تأخُّره كان له ما يبرِّره في في م

  ظلِّ الظروف القائمة. 
  (تعديل المطالبة أو الدفاع) ١٠مشروع الحكم 

لمادة   ‐١ لدفاع بموجب ا لدعوى أو ا عديلات على ا من قواعد  ٢٢يكون إدخال الت
[** يوماً بعد تســـلُّم بيان الدفاع] [فترة زمنية الأونســـيترال للتحكيم في موعد لا يتجاوز 

  تُحدِّدها هيئة التحكيم]. 
، لا يجوز لأي طرف أن ١بعد انقضــــاء الفترة الزمنية المنصــــوص عليها في الفقرة   ‐٢

يعدل أو يستكمل دعواه أو دفاعه، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنَّه سيكون من المناسب أن 
كمال بعد أن تأخذ في الحســـبان التأخُّر في تقديمه وما قد يُســـمح بذلك التعديل أو الاســـت

  ينشأ عنه من ضرر للأطراف الأخرى أو أيَّ ظروف أخرى.
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د مشروعا الحكمين   -٨٠ رأياً مفاده أنَّ تقديم الدعاوى المضادة والإضافية يمكن  ١٠و ٩ويجسِّ
في التحكيم المعجَّل ينبغي أن يؤدي إلى تأخير الإجراءات وأنَّ النظر في مدى استصواب السماح به 

أن يكون في ضــوء الطابع المعجَّل الذي يتَّســم به هذا النوع من التحكيم وبمراعاة متطلبات مراعاة 
ـــة  ـــة (الوثيق ـــانوني ـــان A/CN.9/969الأصــــــول الق ـــة ٦٧و ٦٦، الفقرت ، A/CN.9/1003؛ والوثيق

ِّــد كلا الحكمين تفاهم الفريق العامل على أنَّه ينبغي حفظ حق الأطراف في ٨٨ الفقرة ). ويجســــ
التقدُّم بدعاوى مضادة ودعاوى إضافية، مع إمكانية فرض قيود على ذلك الحق على أن تُترك لهيئة 

  ). ٨٨، الفقرة A/CN.9/1003الوثيقة التحكيم الصلاحية التقديرية في رفع هذه القيود (
من قواعـــد  ٢١من المـــادة  ٣بـــالاقتران مع الفقرة  ٩وينبغي أن يُقرأ مشــــــروع الحكم   -٨١

ــيترال للتحكيم، والتي تنصُّ على أنَّه يجوز للمدَّعى عليه أن يقدِّم دعوى مضــادة أو أن  يســتند الأونس
إلى دعوى مُقامة لغرض الدفع بالمقاصة "في بيان دفاعه"، أو "في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم 

على المدَّعى عليه أن  ١إذا رأت هيئةُ التحكيم أنَّ الظروف تســـــوِّغ هذا التأخير". وتشـــــترط الفقرة 
 أنَّ المدَّعي ســــيكون ملزماً يقدِّم تلك الدعاوى المضــــادة في ردِّه على الإشــــعار بالتحكيم، بالنظر إلى

). وبموجب ١( ٢باســـــتيفاء متطلبات بيان الدعوى في الإشـــــعار بالتحكيم عملاً بمشـــــروع الحكم 
، يمكن لهيئــة التحكيم أن تكفــل تمــديــد الإطــار الزمني إذا توافرت ظروف تبرِّر ذلــك. ٢  الفقرة
ا مع الأطراف، فيما إذا كانت سوف سبيل المثال، يمكن لهيئة التحكيم أن تبتَّ، أثناء مشاوراته وعلى

  ).٨٩، الفقرة A/CN.9/1003تقبل الدعاوى المضادة التي تُقدُّم في مرحلة لاحقة (الوثيقة 
لمادة  ١٠وينبغي أن يُقرأ مشــــــروع الحكم   -٨٢ عد الأونســــــيترال  ٢٢بالاقتران مع ا من قوا

ناءَ إجراءات التحكيم" أن يعدِّل أو يســــــتكمل للتحكيم، التي  تنصُّ على أنَّه يجوز لأيِّ طرفٍ "أث
السماح بذلك التعديل أو الاستكمال ليس مناسباً.  أنَّدعواه أو دفاعه، إلا إذا رأت هيئةُ التحكيم 

يعدِّلوا أو  تفاهم الفريق العامل على أنَّه ينبغي أن تُتاح للأطراف مهلة قصيرة لكي ١وتجسِّد الفقرة 
ــــــتكملوا دعواهم أو دفاعهم (الوثيقة  )، بدلاً من حرمانهم تماماً من ٩٠، الفقرة A/CN.9/1003يس

د الفقرة  التفاهم على منع الأطراف من تقديم أيِّ دعاوى إضــــــافية بعد  ٢هذه الإمكانية. وتجســــــِّ
، ما لم ترَ هيئة التحكيم أنَّه سيكون من المناسب ١ة المنصوص عليها في الفقرة انقضاء الفترة الزمني

أن يُســمح بتعديل أو اســتكمال من هذا القبيل. وينطبق في شــأن ممارســة هذه الصــلاحية التقديرية 
  من قواعد الأونسيترال للتحكيم. ٢٢نفس المعيار المنصوص عليه في المادة 

    
    تطبيق التحكيم المعجَّل الصلة بمعايير البتِّ في    

لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يســـتعرض التأثير الذي يمكن أن تنطوي عليه الدعاوى المضـــادة   -٨٣
والدعاوى الإضـــــافية فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. ويمكن أن يؤدي تقديم 

ــــــتيفــا ؤهــا معــايير تطبيق التحكيم المعجَّل دعــاوى من هــذا القبيــل إلى أن ينتفي عن المنــازعــة اس
  أعلاه). ٢٦إلى  ٢٤الفقرات   (انظر
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    توزيع التكاليف    
اقتُرح أن يُنصَّ صــــــراحة في قواعد التحكيم المعجَّل على إمكانية أن تُحمِّل هيئة التحكيم   -٨٤

التكاليف المتصلة بالدعاوى المضادة أو الدعاوى الإضافية للطرف الذي قدَّم تلك الدعاوى، إذا تبيَّن 
صيغة التالية بالاقتران مع أنَّها ذات طابع عبثي. وفي هذا الصدد، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في ال

صلة بالدعاوى  ٤٢المادة  سيترال للتحكيم: يجوز لهيئة التحكيم أن تحمِّل التكاليف المت من قواعد الأون
الدعاوى المعنية أنَّ المضــــــادة والدعاوى الإضــــــافية للطرف الذي قدَّم تلك الدعاوى، إذا تبيَّن لها 

  قانونية من حيث الأسس الموضوعية].طابع عبثي] [تفتقر بوضوح إلى الوجاهة ال [ذات
    

    أخذ الأدلة   -حاء  
  (البيانات المكتوبة الأخرى والأدلة) ١١مشروع الحكم 

  يجوز لهيئة التحكيم أن تمنع الأطراف من تقديم أي بيانات مكتوبة إضافية.   ‐١
ما لم تُصـــــدر هيئة التحكيم توجيهات أخرى، تُقدَّم إفادات الشـــــهود، بمن فيهم   ‐٢

  د الخبراء، مكتوبةً وممهورةً بتواقيعهم.الشهو
ــــــتنــدات أو   ‐٣ يجوز لهيئــة التحكيم أن تفرض قيوداً على تقــديم الوثــائق أو المس

  الأخرى.  الأدلة
تفاهم الفريق العامل على أنَّه ينبغي إتاحة المرونة لهيئة التحكيم فيما يتعلق بأخذ الأدلَّة،   -٨٥

، A/CN.9/969لتقديم إفادات الشـــــهود وآراء الخبراء (الوثيقة  كافياًمع منح الأطراف أيضـــــاً وقتاً 
). ويســــــتند هذا التفاهم أيضــــــاً إلى أنَّ القواعد ٩٩، الفقرة A/CN.9/1003؛ والوثيقة ٧٣الفقرة 

قة  خذ الأدلَّة (الوثي ية أ ناول كيف ما لا تت عادة  بالتحكيم المعجَّل  قة  ، A/CN.9/969الأخرى المتعل
  )١٧()، في حين تتفاوت النُّهُج المتَّبعة بين القوانين والممارسات التحكيمية.٧٣الفقرة 
من قواعد الأونســـــيترال  ٢٧و ٢٤بالاقتران مع المادتين  ١١وينبغي أن يُقرأ مشـــــروع الحكم   -٨٦

) ١( ١١من قواعد الأونســـيترال للتحكيم، ينصُّ مشـــروع الحكم  ٢٤للتحكيم. وفيما يتصـــل بالمادة 
أنَّه يجوز لهيئة التحكيم أن تمنع الأطراف من تقديم بيانات مكتوبة إضــــافية. فإذا اعتُبر أنَّ  صــــراحة على

هذا النهج ينطوي على إفراط في التقييد، يمكن النظر في النصِّ على إطار زمني يمكن للأطراف أن تقدِّم 
من قواعد  ٢٧المادة من  ٢خلاله بيانات مكتوبة إضــــــافية. وفيما يتصــــــل بالجملة الثانية من الفقرة 

) على أنَّ القاعدة التكميلية هي أن تُقدَّم إفادات ٢( ١١الأونســـيترال للتحكيم، ينصُّ مشـــروع الحكم 
 ٢٧من المادة  ٣). وفيما يتصل بالفقرة ١٠٠، الفقرة A/CN.9/1003الشهود في صورة مكتوبة (الوثيقة 

) صــراحة على أنَّه يجوز لهيئة التحكيم ٣( ١١قواعد الأونســيترال للتحكيم، ينصُّ مشــروع الحكم من 
  أن تفرض قيوداً على تقديم الأدلة المستندية وغيرها من الأدلة. 

                                                                    
انظر أيضاً قواعد رابطة المحامين الدولية بشأن أخذ و. ١٣، الملحوظة ٢٠١٦انظر ملحوظات الأونسيترال لعام   )١٧(  

ساء نهج ينطوي على قدر أكبر من المواءمة بين عدَّة تقاليد الأدلة في التحكيم الدولي، التي سعت عبر السنين إلى إر
 قانونية، والقواعد المتعلقة بكفاءة تسيير الإجراءات في التحكيم الدولي، التي صدرت مؤخراً ("قواعد براغ").
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على هيئة التحكيم فرض قيود على أخذ الأدلة وتنبيه  ١١وســوف ييســر مشــروع الحكم   -٨٧
في تقديم الأدلة في إطار الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل  الأطراف إلى عدم إمكان الاســـــتفاضـــــة

  ).٩٩و ٨٠، الفقرتان A/CN.9/1003(الوثيقة 
    

    جلسات الاستماع   -طاء  
  حكيم المعجَّل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصيغة التالية بشأن جلسات الاستماع في الت  -٨٨

  (جلسات الاستماع)  ١٢مشروع الحكم 
لا يجوز تقديم طلب لعقد جلســــات اســــتماع إلا في غضــــون فترة [ ] يوماً بعد   ‐١

  [عقد اجتماع إدارة القضية].
ئة التحكيم أن تقرِّر   ‐٢ لك، يجوز لهي ما لم يتفق الأطراف على غير ذ [الخيار ألف: 

عدم عقد جلســــات اســــتماع.] [الخيار باء: يجوز لهيئة التحكيم، بعد دعوة الأطراف إلى 
إبداء آرائهم، أن تقرِّر ما إذا كانت سوف تعقد جلسات استماع، بناءً على ما أمامها من 

القضية، بما في ذلك الطابع المعجَّل الذي تتَّسم بظروف ، ورهناً الوثائق والمستندات أخرى
  به الإجراءات.]

، واعترض ٢إذا قرَّرت هيئة التحكيم عدم عقد جلســـات اســـتماع عملاً بالفقرة   ‐٣
أيٌّ من الأطراف على ذلك القرار، [الخيار ألف: تعقد هيئة التحكيم جلســـات اســـتماع] 

  م أن تقرِّر عدم عقد جلسات استماع.] [الخيار باء: يجوز لهيئة التحكي
عقد جلســـات اســـتماع في ســـياق التحكيم المعجَّل (الوثيقة  ١٢يتناول مشـــروع الحكم   -٨٩

A/CN.9/969 ؛ والوثيقـــة ٧٥، الفقرةA/CN.9/1003وينبغي أن يُقرأ ٩٥إلى  ٩٣لفقرات ، ا .(
من قواعد الأونســــيترال للتحكيم، والتي  ١٧من المادة  ٣بالاقتران مع الفقرة  ١٢مشــــروع الحكم 

ـــتماع إلى أقوال الشـــهود، بمن فيهم  تنصُّ على أنَّ هيئة التحكيم تكون ملزمة بعقد جلســـات للاس
، إذا طلب ذلك أيُّ طرف في مرحلة مناســبة الشــهود الخبراء، أو للاســتماع إلى المرافعات الشــفوية

من الإجراءات. ويجوز للأطراف أنفســـهم أن يتفقوا على عقد جلســـات اســـتماع، وفي هذه الحالة 
  يكون اتفاقهم ملزماً لهيئة التحكيم. 

" تعقد ألامن قواعد الأونســـــيترال للتحكيم إمكانية " ١٧من المادة من  ٣وتتوخَّى الفقرة   -٩٠
جلســـة اســـتماع إن لم يُقدَّم طلب بذلك من أيٍّ من الأطراف، وأن تقرِّر الســـير في هيئة التحكيم 

الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات. وقيل إنَّ هيئة التحكيم ينبغي أن تبذل جهداً 
من أجل عدم عقد جلســـــات اســـــتماع في إطار التحكيم المعجَّل إلى أقصـــــى حد ممكن من أجل 

). ويجوز للأطراف أن يتفقوا أيضـــــــاً ٩٤، الفقرة A/CN.9/1003التكلفة (الوثيقة تقليص الوقت و
على عدم عقد جلســـات اســـتماع، على ســـبيل المثال، تجنباً للتأخير أو توفيراً للتكاليف. وفي حين 

تحكيم الصــلاحية التقديرية لعقد جلســات اســتماع أُعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي أن تظلَّ لهيئة ال
في هذه الحالة، فقد لا يكون ذلك مفيداً بالنظر إلى الأطراف يمكن أن يعزفوا عن المشـــــــاركة في 

  جلسات الاستماع.
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    وقت طلب عقد جلسات استماع     
لأي طرف من قواعد الأونســــــيترال للتحكيم على أنَّه يجوز  ١٧من المادة  ٣تنصُّ الفقرة   -٩١

أن يطلب عقد جلســات اســتماع "في مرحلة مناســبة من الإجراءات". ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن 
)، الذي يحدِّد الإطار الزمني الذي يمكن لأحد الأطراف أن يطلب ١( ١٢ينظر في مشـــروع الحكم 

ة القضية خلاله عقد جلسة استماع، على سبيل المثال، في غضون بضعة أيام من عقد اجتماع إدار
  أعلاه). ٧٠(للاطلاع على سائر الاحتمالات الممكنة، انظر الفقرة 

    
    عقد جلسات الاستماع     

ــة ٢( ١٢يتضــــــمَّن مشــــــروع الحكم   -٩٢ ــل (الوثيق ــام ــا الفريق الع ــارين لكي ينظر فيهم ) خي
A/CN.9/1003 ٩٨، الفقرة .(  

ــــــتماع.  وينصُّ  -٩٣ ــــــات اس الخيار ألف على أنَّه يجوز لهيئة التحكيم أن تقرِّر عدم عقد جلس
د الخيار ألف الرأي القائل بأنَّ تقييد عقد جلســـات الاســـتماع هو سمة أســـاســـية من سمات  ويجســـِّ

، A/CN.9/1003التحكيم المعجَّل، وهي من الســــــمات التي تميِّزه عن التحكيم غير المعجَّل (الوثيقة 
ماع على النحو ٩٤الفقرة  ــــــت ). وفي حين يحتفظ الأطراف بحقهم في طلب عقد جلســـــــات اس

من قواعد الأونســيترال للتحكيم، فإنَّ الخيار ألف يشــدِّد  ١٧من المادة  ٣المنصــوص عليه في الفقرة 
  عدم" عقد جلسات استماع. على تمتُّع هيئة التحكيم بالصلاحية التقديرية في "

من قواعد الأونســــيترال  ١٧من المادة  ٣ويعزِّز الخيار باء القاعدة العامة الواردة في الفقرة   -٩٤
للتحكيم والتي تقضي بأنَّ هيئة التحكيم تتمتع بالصلاحية التقديرية لاتِّخاذ قرار بشأن ما إذا كانت 

د الخيار باء  ــــتماع أم لا. ويجســــِّ ــــتعقد جلســــات اس الرأي القائل بأنَّ هناك فوائد معروفة لعقد س
جلســات الاســتماع، وأنَّ عقد هذه الجلســات يمكن أيضــاً أن يســهم في التعجيل بعملية التحكيم، 
بالنظر إلى أنَّها تتيح لهيئة التحكيم والأطراف فرصــة للتواصــل، وتمنح كذلك هيئة التحكيم فرصــة 

). ويمكن أيضــاً أن ٧٩، الفقرة A/CN.9/969لوثيقة للنظر في عدد من المســائل على وجه الســرعة (ا
يؤدي عقد جلســــة اســــتماع إلى التقليل من الحاجة إلى أخذ إفادات مكتوبة من الشــــهود، أو إلى 
د الخيار باء أيضاً الرأي القائل بأنَّ هيئة التحكيم، بعد أن تأخذ في  الاستغناء عن ذلك تماماً. ويجسِّ

ــتكون الجهة الأقدر على ا تِّخاذ قرار في هذا الصــدد بناءً على ما أمامها الحســبان آراء الأطراف، س
د الخيار باء أيضــاً الرأي القائل ظروف من وثائق ومســتندات أخرى وبمراعاة مجمل  القضــية. ويجســِّ
تتضــمَّن افتراضــاً بأنَّ التحكيم المعجَّل لا تُعقد فيه  ألابأنَّ الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل ينبغي 

  ). ٩٥، الفقرة A/CN.9/1003قة جلسات استماع (الوثي
    

    الاعتراضات على قرار هيئة التحكيم بعدم عقد جلسات استماع    
) الحالة التي تقرِّر فيها هيئة التحكيم عدم عقد جلســـــات اســـــتماع ٣( ١٢يتناول الحكم   -٩٥

بالفقرة  هذا ٢عملاً  ند  بالحق في . ويســــــت فاهم على أنَّه ينبغي أن يتمتَّع الأطراف  الحكم إلى الت
الاعتراض على ذلك القرار. ومع ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان يحقُّ لأحد 
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الأطراف أن يعترض على القرار الصـــــادر من هيئة التحكيم في هذا الصـــــدد إن لم يســـــبق لذلك 
  استماع. الطرف أن طلب عقد جلسات

ان الواردان بين معقوفتين في الفقرة   -٩٦ د النصــَّ رأيين مختلفين بشــأن كيفية تعامل هيئة  ٣ويجســِّ
د الخيار ألف رأياً ٩٦، الفقرة A/CN.9/1003التحكيم مع اعتراض من هذا القبيل (الوثيقة  ). ويجســِّ

التحكيم ينبغي أن تكون ملزمــة بــالأخــذ بــذلــك الاعتراض، ومن ثمَّ يتعيَّن عليهــا مفــاده أنَّ هيئــة 
 ٣  غرار طلبات عقد جلسات الاستماع المنصوص عليها في الفقرة  تعقد جلسات استماع (على أن

ِّــد الخيار الباء رأياً مفاده أن تظلَّ هيئة  ١٧  من المادة من قواعد الأونســــــيترال للتحكيم). ويجســــ
تفظة بصـــلاحيتها التقديرية في عدم عقد جلســـات اســـتماع وبذلك يميِّز الخيار باء بين التحكيم مح

من قواعد الأونسيترال  ١٧من المادة  ٣طلبات عقد جلسات الاستماع المنصوص عليها في الفقرة 
ــــــتماع  للتحكيم (باعتبارها ملزمة لهيئة التحكيم) والاعتراض على قرار بعدم عقد جلســــــات اس

في حال الأخذ  ٣تكون هناك ضــــــرورة لوجود الفقرة  ملزم لهيئة التحكيم). وقد لا (باعتباره غير
  .٢ بالخيار باء الوارد في الفقرة

    
    تسيير جلسات الاستماع     

من  ٢٨فيما يتعلق بتسيير جلسات الاستماع المعقودة في إطار التحكيم المعجَّل، فإنَّ المادة   -٩٧
، A/CN.9/1003بق أيضــــاً على التحكيم المعجَّل (الوثيقة قواعد الأونســــيترال للتحكيم ســــوف تنط

). ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي النصُّ صــــــراحة في مشــــــروع ٩٧ الفقرة
جواب المقابل (الوثيقة على إمكانية تقييد إخضاع شهود الوقائع والشهود الخبراء للاست ١٢  الحكم

A/CN.9/969 ؛ والوثيقة ٦٥، الفقرةA/CN.9/1003 ٩٩و ٨٠، الفقرتان .(  
طائفة متعدِّدة من وفيما يتعلق بتســيير جلســات الاســتماع، يمكن لهيئة التحكيم أن تســتخدم   -٩٨

وســـائل الاتصـــال في عقد تلك الجلســـات (بما في ذلك عقدها عن بعد، على النحو المنصـــوص عليه في 
من قواعد الأونســــــيترال للتحكيم) وأن تبذل جهداً من أجل تقصــــــير مدَّة  ٢٨ المادة من ٤الفقرة 

جَّل أقل تكلفة من نظيره الجلســات. وســوف يوافق كلا الأمرين توقُّع الأطراف أن يكون التحكيم المع
قة  تان A/CN.9/969غير المعجَّل (الوثي قة ٨٢و ٧٥، الفقر علَّ ٩٧، الفقرة A/CN.9/1003؛ والوثي ). ول

شأن كيفية تنظيم جلسات الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ين بغي تقديم مزيد من الإرشادات ب
  )).٢( ٦الاستماع في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل (مثلا على غرار مشروع الحكم 

    
    إصدار قرار التحكيم   -ياء  

لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الصـــيغة التالية بشـــأن إصـــدار قرار التحكيم في ســـياق   -٩٩
  التحكيم المعجَّل:

  (قرار التحكيم) ١٣مشروع الحكم 
يصــدر قرار التحكيم في غضــون [ســتة أشــهر] من تاريخ تشــكيل هيئة التحكيم،   ‐١
  يتفق الأطراف على غير ذلك.  لم ما
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في حال عقد جلســات اســتماع، يصــدر قرار التحكيم في غضــون [ثلاثة أشــهر]   ‐٢
  طراف على غير ذلك.من اختتام جلسات الاستماع، ما لم يتفق الأ

يجوز [لهيئة التحكيم] [لســــــلطة التعيين] في الظروف الاســــــتثنائية أن تمدِّد الفترة   ‐٣
  ، بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم. ١الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 

سبابه، ولا تتجاوز فترة   ‐٤ سلطة التعيين] أ عند منح التمديد، تبيِّن [هيئة التحكيم] [
  د [** أشهر].التمدي

    
    الإطار الزمني وإمكانية التمديد     

على تحديد إطار زمني ثابت لإصـــدار قرار التحكيم وعلى آلية  ١٣ينصُّ مشـــروع الحكم   -١٠٠
من قواعد  ٣٤بالاقتران مع المادة  ١٣لتمديد ذلك الإطار الزمني. وينبغي أن يُقرأ مشـــروع الحكم 

  بشأن المدة الزمنية الإجمالية.  ٧الأونسيترال للتحكيم وكذلك مع مشروع الحكم 
د الفق  -١٠١ تفاهم الفريق العامل على أنَّ التحكيم المعجَّل يمكن أن يســـــتفيد من تحديد  ١رة وتجســـــِّ

، A/CN.9/1003؛ والوثيقة ٤٩، الفقرة A/CN.9/969إطار زمني ثابت لإصــــــدار قرار التحكيم (الوثيقة 
). وتجسِّد عبارة "ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك" الرأي القائل بأنَّه يمكن للأطراف أن ١٠٣الفقرة 

). ١٠٣، الفقرة A/CN.9/1003(الوثيقة  ٢و ١يتفقوا على إطار زمني غير المنصــــــوص عليه في الفقرتين 
إلى جانب آلية التمديد  ١لفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان وجود تلك العبارة في الفقرة ولعلَّ ا

يكفي لاستيعاب الحالات الأخرى التي ينبغي أن يؤدي وقوعها إلى إيقاف  ٣المنصوص عليها في الفقرة 
ل المحكَّم، وعندما الفترة الزمنية (على ســــــبيل المثال، عندما يتفق الأطراف على التمديد، وعند تبدي

  ). ١٠٥، الفقرة A/CN.9/1003يسعى الأطراف إلى تحقيق تسوية ودية) (الوثيقة 
، ١ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يؤكِّد ما إذا كان الإطار الزمني المنصـــــوص عليه في الفقرة   -١٠٢

) (الوثيقة ٢( ٨و ٧ للتحكيم المعجَّل في ضـــوء مشـــروعي الحكمين أي فترة ســـتة أشـــهر، مناســـباً
A/CN.9/1003 وفيمــا يتعلق بــالوقــت الــذي ينبغي أن يبــدأ فيــه الإطــار ١١٢و ١٠٣، الفقرتــان .(

ءات وأُعرب عن بعض التفضيل الزمني، رُئي عموماً أنَّه ينبغي أن يكون في مرحلة مبكِّرة من الإجرا
ـــيوفر اليقين، ولأنَّ التحكُّم في العملية يكون بيد  للأخذ بتاريخ تشـــكيل هيئة التحكيم لأنَّ ذلك س

  ). ١٠٤، الفقرة A/CN.9/1003هيئة التحكيم اعتباراً من ذلك التاريخ (الوثيقة 
يق العــامــل يودُّ كــذلــك أن ينظر في الاقتراح بــإدراج إطــار زمني آخر على النحو ولعــلَّ الفر  -١٠٣

)، على أن يبدأ ذلك الإطار الزمني ١٠٥، الفقرة A/CN.9/1003(الوثيقة  ٢المنصــــــوص عليه في الفقرة 
من  ٣١تحكيم اختتام جلســـات الاســـتماع وفقاً للمادة الآخر اعتباراً من الوقت الذي تعلن فيه هيئة ال

  قواعد الأونسيترال للتحكيم. ولن ينطبق هذا الإطار الزمني الإضافي في حال عقد جلسة استماع. 
د الفقرة   -١٠٤ تفاهم الفريق العامل على أنَّه يمكن في الظروف الاســـتثنائية تمديد الفترة  ٣وتجســـِّ

التحكيم خلالها. وفي حين أنَّه من غير المرجَّح أن يتمكن الأطراف من الزمنية التي يلزم إصدار قرار 
تكفــل لهم هــذه  ١الاتفــاق على التمــديــد في هــذه المرحلــة المتــأخرة من الإجراءات، فــإنَّ الفقرة 

الإمكانية. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تكون لهيئة التحكيم أو ســـــلطة 
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ل الأطراف إلى اتفاق (انظر الفقرة التعيين صـــــ  ٧٨لاحية تمديد هذا الإطار الزمني عندما لا يتوصـــــَّ
أعلاه) وفي ماهية الظروف التي يمكن فيها ذلك. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنَّه في بعض 
ة الولايات القضـــــــائية، قد لا يكون مســــــموحاً لهيئة التحكيم بتمديد الإطار الزمني دون موافق

). ولعلَّ الفريق يودُّ أيضــــاً أن يلاحظ أنَّ ١٠٧، الفقرة A/CN.9/1003الأطراف على ذلك (الوثيقة 
ــــــلطة التعيين قد لا تكون قد شــــــاركت في التحكيم حتى هذه المرحلة من الإجراءات (الوثيقة  س

A/CN.9/1003 ١٠٧، الفقرة .(  
د الفقرة   -١٠٥ سباب التمديد عند  ٤وتجسِّ سلطة التعيين ببيان أ الاقتراح بإلزام هيئة التحكيم أو 

   ).١٠٦، الفقرة A/CN.9/1003منحه، وبتحديد حدٍّ أقصى لفترة التمديد (الوثيقة 
عواقب عدم تقيُّد هيئة التحكيم بالإطار الزمني. ولعلَّ الفريق  ١٢ولا يتناول نصُّ الحكم   -١٠٦

العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي النصُّ على تلك العواقب (على سبيل المثال، تخفيض أتعاب 
، A/CN.9/1003؛ والوثيقـــة ٥٥، الفقرة A/CN.9/969المحكَّم أو تبـــديـــل المحكَّم، الوثيقـــة 

  ). في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل.١٠٨ الفقرة
    

    ذكر الحيثيات في قرار التحكيم     
من قواعد الأونســــيترال  ٣٤ادة من الم ٣اســــتناداً إلى تفاهم الفريق العامل على أنَّ الفقرة   -١٠٧

للتحكيم ينبغي أن تنطبق عموماً على التحكيم المعجَّل، لم يقترح مشــــــروع حكم بشـــــــأن ذكر 
الحيثيات التي اســـتندت إليها هيئة التحكيم في إصـــدار قرارها. واعتُبر أنَّ إلزام هيئة التحكيم بذكر 

رارات وســيكفل للأطراف الارتياح إلى الحيثيات في قرار التحكيم يمكن أن يســاعدها على اتخاذ الق
 ٨٥، الفقرتــان A/CN.9/969أنَّ الحجج التي قــدَّموهــا قــد نُظر فيهــا على النحو الواجــب (الوثيقــة 

). وقد يؤدي إصــــــدار قرارات التحكيم دون حيثياتها ١١٠، الفقرة A/CN.9/1003؛ والوثيقة ٨٦و
إلى تعويق آلية الرقابة عليها، لأنَّ المحكمة أو الســلطة المختصــة الأخرى لن تكون في وضــع يمكِّنها 

رار التحكيم أو لرفض الاعتراف به وإنفاذه. من النظر فيما إذا كانت هناك أســــباب تدعو لإلغاء ق
ــتخدام في القضــايا الأبســط، فقد يكون  وحيث إنَّ الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل موجَّهة للاس
بوســـع هيئة التحكيم أن تحصـــر المســـائل الأســـاســـية التي يتعيَّن أن يعالجها قرار التحكيم في إطار 

من قواعد الأونسيترال  ٣٤من المادة  ٣اف. كما أنَّ الفقرة حيثيات مناسبة أثناء تشاورها مع الأطر
للتحكيم ســـتكون أكثر توافقاً مع بعض التشـــريعات الوطنية التي تشـــترط أن يكون قرار التحكيم 
مشـــفوعاً بحيثياته، فإن لم يُســـتوفَ هذا الشـــرط يمكن أن يُعتبر قرار التحكيم باطلاً ولاغياً (الوثيقة 

A/CN.9/1003 ١١٠، الفقرة .(  
من قواعد الأونســــــيترال للتحكيم، بوســــــع الأطراف في جميع  ٣٤من المادة  ٣ووفقاً للفقرة   -١٠٨

الأحوال أن يتفقوا على عدم الحاجة إلى أن يتضــــــمَّن القرار حيثياته أو على إمكانية تبيان الحيثيات في 
). ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان يتعيَّن ١١٢، الفقرة A/CN.9/1003شكل موجز (الوثيقة 

التشـــــديد على هذه الإمكانية الأخيرة في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. ومن الممكن أيضـــــاً توجيه 
لتحكيم في إجراءات التحكيم المعجَّل ينبغي أن تذكر الحيثيات بطريقة هيئات التحكيم إلى أنَّ قرارات ا

  ).١١١، الفقرة A/CN.9/1003مختصرة ولكنها كافية لتفسير الأساس المنطقي للقرارات المتَّخذة (الوثيقة 
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    فية وتصحيحهاتفسير قرارات التحكيم وقرارات التحكيم الإضا    
لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تعديل الأطر الزمنية المنصــــــوص عليها   -١٠٩

بشــأن تصــحيح  ٣٨بشــأن تفســير قرار التحكيم والمادة  ٣٧في قواعد الأونســيترال للتحكيم (المادة 
  بشأن قرار التحكيم الإضافي) لتلائم سياق التحكيم المعجَّل.  ٣٩قرار التحكيم والمادة 

    
    الرفض المبكر والقرارات المبدئية  -كاف  

نظر الفريق العامل خلال دورته الســــــبعين فيما إذا كان ينبغي تضــــــمين الأحكام المتعلقة   -١١٠
عد بشـــــــأن الرفض المبكِّر ئات التحكيم أن ترفض بنود  )١٨(بالتحكيم المعجَّل قوا كأداة تتيح لهي )
 )١٩(حيث الأســس الموضــوعية) والقرارات المبدئية الدعوى وبنود الدفاع التي تفتقر إلى الوجاهة من

(كأداة تتيح لأحد الأطراف أن يطلب إلى هيئة التحكيم أن تتَّخذ قراراً بشــــــأن مســــــألة أو نقطة 
واحدة أو أكثر من المســـائل أو النقاط المتعلقة بالقانون أو الوقائع دون أن يتطلب ذلك اتِّخاذ جميع 

، A/CN.9/1003؛ والوثيقـــة ٢١و ٢٠، الفقرتـــان A/CN.9/969الخطوات الإجرائيـــة) (الوثيقـــة 
  ). ٨٧إلى  ٨٢ الفقرات
؛ والوثيقة ١١٦و ٢٠، الفقرتان A/CN.9/969وفي حين أُعرب عن بعض الشــــــواغل (الوثيقة   -١١١

A/CN.9/1003 رُئي عمومــاً أنَّــه يمكن في مرحلــة لاحقــة من مــداولات الفريق ٨٤و ٨٣، الفقرتــان ،(
ين كفاءة إجراءات التحكيم عموماً وفي إمكانية إدراج تلك العامل أن يُنظر في توفير أدوات لتحســــــ

  ).٨٧، الفقرة A/CN.9/1003الأدوات في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل (الوثيقة 
أدناه، ‘ ص’و‘ س’وبناءً على ذلك، لعلَّ الفريق العامل يود أن ينظر في مشروعي الحكمين   -١١٢

من قواعد  ٣٤من المادة  ١والفقرة  ٢٣والمادة  ١٧من المادة  ١وخصــــوصــــا فيما يتصــــل بالفقرة 
  الأونسيترال للتحكيم:

  (الرفض المبكِّر) ‘ س’مشروع الحكم 
[مــا لم يتفق الأطراف على غير ذلــك،] يجوز لأي طرف، [في موعــد لا يتجــاوز   ‐١
 يتجاوز، في أي حال من الأحوال، موعد اجتماع يوماً بعد تشــــــكيل هيئة التحكيم ولا  ٣٠

)]، أن يتقدم بدفعٍ ١( ٦إدارة القضــــــية الذي تعقده هيئة التحكيم بموجب مشــــــروع الحكم 
مفاده أنَّه من الواضـــــح أنَّ بنداً وارداً في بيان الدعوى أو في [بيان الدفاع] يفتقر إلى الوجاهة 

  دخل في نطاق اختصاص هيئة التحكيم]. القانونية من حيث الأسس الموضوعية [أو لا ي
ــــــاس القانوني لدفعه بأكبر   ‐٢ على الطرف الذي يدفع بذلك أن يحدِّد الوقائع والأس

  قدر ممكن من الدقة. 

                                                                    
يم من قواعد التحك ٢٩) من قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والقاعدة ٥( ٤١انظر المادة   )١٨(  

الأخيرة بالرفض المبكر لبنود هذه القاعدة ). وتسمح ٢٠١٦الخاصة بمركز سنغافورة للتحكيم الدولي (
 الدعوى وبنود الدفاع على السواء.

من قواعد  ٤٣) والمادة ٢٠١٧( من قواعد التحكيم المعجَّل لغرفة التجارة في استوكهولم ٤٠انظر المادة   )١٩(  
 ).٢٠١٨التحكيم المؤسسي الخاصة بمركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي (
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بعد إعطاء الأطراف فرصة الإعراب عن آرائهم، تقرِّر هيئة التحكيم ما إذا كانت   ‐٣
  ستقبل الاستمرار في نظر الدفع.

ــة التحكيم  بعــد دعوة الأطراف  ‐٤ ــدفع، تبلغ هيئ للإعراب عن آرائهم بشــــــــأن ال
الأطراف بقرارهــا بشـــــــأن الــدفع [عن طريق أمر/قرار تحكيم] تبيِّن فيــه حيثيــات القرار 

صدر [الأمر/قرار التحكيم] في غضون [**] يوما من تقديم الدفع،  [في شكل موجز]. وي
  ة.لم [تمدِّد هيئة التحكيم] [يمدِّد الأطراف] تلك المهل ما
ئة التحكيم بحقِّ أيِّ طرف في أن يقدم دفعاً بعدم   ‐٥ لا يمسُّ القرار الذي تتَّخذه هي

ئة التحكيم بموجب المادة  من قواعد الأونســــــيترال للتحكيم، أو في  ٢٣اختصـــــــاص هي
ــــــير الإجراءات، بأنَّ بنداً وارداً في بيان الدعوى [أو في بيان الدفاع]  الاحتجاج، أثناء س

  س القانونية. يفتقر إلى الأس
  (القرارات المبدئية)‘ ص’مشروع الحكم 

ــة   ‐١ ــك،] يجوز لأي طرف أن يطلــب إلى هيئ ــا لم يتفق الأطراف على غير ذل [م
التحكيم أن تتَّخذ قراراً بشــــــأن مســــــألة واحدة أو أكثر من المســــــائل المتعلقة بالوقائع 

الخطوات الإجرائية التي بالقانون، دون أن يعني ذلك بالضـــــرورة اتِّخاذ كلِّ خطوة من  أو
  تكون مطلوبة في حال لم يُقدَّم ذلك الطلب.  قد
يمكن أن يتعلق ذلك الطلب بمســــــائل متصــــــلة [بالاختصــــــاص أو] بالمقبولية أو   ‐٢

  بالأسس الموضوعية. ويمكن أن يشمل، على سبيل المثال، طلب تأكيد أيٍّ مما يلي: 
أنَّ الطرف الآخر يستظهر في دفعه بمسائل متعلقة بالوقائع أو بالقانون [، لها   ‘١’  

أهمية في تحديد نتيجة القضــــــية، و] تفتقر بوضــــــوح إلى الوجاهة القانونية من حيث 
  الأسس الموضوعية؛ 

أنَّه حتى بافتراض صحة المسائل المتعلقة بالوقائع أو بالقانون التي يستظهر   ‘٢’  
  ر في دفعه، فلا يمكن إصدار قرار تحكيم لصالح ذلك الطرف؛ بها الطرف الآخ

  ’٣‘  .…  
ــة أن يُقــدَّم ذلــك الطلــب   ‐٣ ــدئي ــد تقــديم أيِّ طلــب لاتِّخــاذ قرارات مب يُراعى عن
أقرب وقت ممكن] [في غضــــــون فترة زمنية تُحدَّد لاحقاً] بعد تقديم المســــــائل ذات  [في

  الصلة المتعلقة بالقانون أو الوقائع.
ــــــتند إليها والنهج الإجرائي على   ‐٤ ــــــباب التي يس مقدِّم الطلب أن يحدِّد فيه الأس

ــــــباً بمراعاة جميع   الذي ــــــيكون مناس يقترح تطبيقه، مع إثبات أنَّ ذلك النهج الإجرائي س
  المنازعة. ظروف 

سائر الأطراف للإعراب عن آرائهم، تقرِّر هيئة التحكيم إمَّا أن ترفض   ‐٥ بعد دعوة 
باً، مع مراعاة جميع الظروف ذات الطلب أو أن تحدِّ ــــــ د النهج الإجرائي الذي تراه مناس

الصـــلة، بما في ذلك حســـم المنازعة بكفاءة وعلى وجه الســـرعة. وتصـــدر هيئة التحكيم 
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قرارهـــا في غضــــــون [**] يومـــاً من تقـــديم الطلـــب، مـــا لم [تمـــدِّد هيئـــة التحكيم] 
  الأطراف] تلك المهلة.  [يمدِّد
على الطلب، تعمل هيئة التحكيم على اتِّخاذ قرارها [عن طريق في حال الموافقة   ‐٦

أمر/قرار تحكيم] تبيِّن فيه حيثيات القرار [في شـــــكل موجز]، مع مراعاة معاملة الأطراف 
على قدم المســاواة وإعطاء كل طرف فرصــة معقولة لعرض قضــيته. ويصــدر [الأمر/قرار 

ر تحديد النهج الإجرائي عملاً التحكيم] في غضــــــون [**] يومًا من تاريخ صـــــــدور قرا
  ، ما لم [تمدِّد هيئة التحكيم] [يمدِّد الأطراف] تلك المهلة.٥بالفقرة 

، لعــلَّ الفريق العــامــل يودُّ أن ينظر في ‘ص’و‘ س’عنــد تنــاوُل مشــــــروعي الحكمين   -١١٣
  التالية: الجوانب

حكام المصــطلحات المســتخدمة في الإشــارة إلى تلك الأدوات ضــمن مشــاريع الأ  ‘١’
ــــــبيل المثال، "أن يتقدَّم بدفع"، أو "أن يقدِّم اعتراضــــــاً"، أو "أن يقدِّم طلباً  )٢٠((على س

  بالرفض المبكِّر")؛ 
ما إذا كان ينبغي النصُّ في مشــــــاريع الأحكام على إمكانية اتفاق الأطراف على   ‘٢’

  عدم استخدام تلك الأدوات؛ 
ــــــتخدام  ما إذا كان ينبغي تحديد أجل زمني لا يجوز  ‘٣’ للأطراف أن تطلب بعده اس

  تلك الأدوات؛ 
ــــــواء لتلك   ‘٤’ لدفاع على الس لدعوى وبنود ا كان ينبغي إخضـــــــاع بنود ا ما إذا 

الأدوات، وما إذا كان أســاس إعمال تلك الأدوات ســوف يقتصــر على الافتقار الواضــح 
ختصاص إلى عدم الوجاهة القانونية من حيث الأسس الموضوعية أم سيشمل أيضاً عدم الا

  من قواعد الأونسيترال للتحكيم)؛  ٢٣(انظر المادة 
ــــــقين، بحيث تقرِّر   ‘٥’ ما إذا كان ينبغي معاملة هذه الأدوات على أنَّها مكوَّنة من ش

 ،هيئة التحكيم أولا ما إذا كانت ســـتقبل الاســـتمرار في نظر الإجراء من الناحية الشـــكلية
  تبتُّ فيه من الناحية الموضوعية؛  ثم
شكل القرار الذي تتَّخذه هيئة التحكيم (أمر أم قرار تحكيم أم قرار تحكيم جزئي)   ‘٦’

  والإطار الزمني الذي يتعيَّن اتِّخاذ ذلك القرار خلاله؛ 
ما إذا كان النصُّ صـــــراحة في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل على أدوات من   ‘٧’

ــــــهِّل على الأطراف وعلى هيئة ا ــــــوف يس ــــــتخدامها (الوثيقة هذا القبيل س لتحكيم اس
A/CN.9/1003 ؛)٨٥، الفقرة  

كلٍّ من الحكمين   ‘٨’ كان ينبغي إدراج  ية ‘ ص’و‘ س’ما إذا  مال بالنظر إلى احت  ،
  التداخل بينهما.

 
                                                                    

 من قواعد الأونسيترال عبارة "الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم". ٢٣تستخدم المادة   )٢٠(  


